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 الفصل الثاني

 ةالإلكترونيماهية التجارة 

 تمهيد وتقسيم :

 ،ليكترونيإتم بِستخدام وسيط ت الذيذللح النوق من التجارة  هي مجفي مفهومها العام ةالإلكترونيالتجارة 

مد   محل التجارة أو المنتجاتالنظر عن نوعية بغض  ،سوا  داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها

كنظام   ،لسداداعاقد و لتا إتمام في ةالإلكترونيستخدم الوسائل والتي تتخضع له،  الذيأو القانون شرعيتها 

ة التي لإلكترونياكما يتُي  أيضا الحركات ،والمعلومات ،والخدمات ،شرا  السِلعو  ،بيععبر الإنترنت  يسم 

وبذللح لا تختلف  تدعم توليد العوائد ملل عمليات تعزيز الطلف عل  تللح السِلع والخدمات والمعلومات،

تها من طبيعة جا ت خصوصي وإنماة من حيث مضمونها وماارسيها عن التجارة التقليدية، الإلكترونيالتجارة 

تللح  مستخدابِالوسائل التي تستخدم لممارستها وبوجه خا  من الطريقة التي تنعقد وتنفذ بها العقود 

ات وضوعالمحد أ ةالتجار  هذا النوق من و للة. الإلكترونيالوسائل والتي تشكل في مجملها مكونات التجارة 

التجارة هي  الأولى تين:دعامالاقتصاد الرقمي عل   تأسسي حيث ،التقنيأو  عرف بِلاقتصاد الرقميت التي

 اتسباصر الحت في عبياناو صناعة الأتقنية المعلومات  أي المعلومات كنلوجيات واللانية ،ةالإلكتروني

تمد عل  حوسبة بِعتبارها تع ،ةالإلكترونيللتجارة  ةوالحقيقي ةالواقعي ةدلاالو  تْ أسسالتي  ت،والاتصالا

 . ةالتجاري اتالنشاط إدارةتنفيذ و ة في ختلفالم كنلوجياتووسائل ال تالاتصالا

، (51) لإنترنتاة مشروعا  عملاقا  ومتكاملا  في بي ة الإلكترونيالتجارة  أصبحتوفي واقع الحا  

هائلة من المتاجر والمؤسسات الخدمية ذات الوجود الافتراضي عل   أعدادفوجدت وأنشأت نتيجة لذللح 

                                                           

"شبكة عالمية دولية ووسيلة من وسائل الاتصا  والتواصل بين الشبكات،  مع مجموعة من أجهزة الحاسف الآلي المرتبطة  الإنترنت 51))
( حيث تقدم للإنسانية TCP/IP)وتعمل وفقا  لبروتوكو  جيد  ،بعضها البعض، أما عن طريو التليفون أو عن طريو الأقمار الاصطناعيةب
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إدارة بِلنسبة لجهة  وليس الإنترنتالشبكة، ودون وجود فعلي  ا عل  الأرض بِلنسبة للزبون المتعامل عبر 

 .(52) الموقع

التجارة نحو  اهوا معلوماتي،  طورمن ت اها رافق، ومةالإلكتروني تفي ا الا ةليمالع تقاطبيالت

تغل قد أد  إلى  مجتنفيذهاة و الإلكترونيهم خاصية في إبرام العقود أسرعة والتي تعد ب تميزة التي تالإلكتروني

المسؤولية  أسسو بِلغ عل  المراكز القانونية  تأثلإلى  أد و ، الأطرافمفهوم التعاقد وطريقة المعاملات بين 

  .مراحل التعاقد بِختلافوالتي تختلف 

ة وخصائصها يالإلكترونتعرف عل  ماهية التجارة ال وعليه، فان الفصل اللاني الحالي يهدف إلى

شكالية التجارة ات المتعلقة بإ. وتم الاعتماد عل  المنه  الوصفي في جمع المعلومرهاذياوصورها ومح وأدواتها

لكترونية وما  يزها عن  لها من أنواق التجارة، وما هي خصائصها وصورها ومحاذيرها. وقد تم تقسيم الإ

 :و ا إلى مبحلين،الفصل الحالي 

 .ة وخصائصهاالإلكترونيمفهوم التجارة  الأو :المبحث 

 .محاذيرهاة و الإلكترونيالمبحث اللاني: صور التجارة 

 

 

                                                           

(. 2009مد )محمد والمشاقبة، زيَد مح دوالعجلوني، محمو الناصر أحمد  دجرادات، عبلة من الخدمات كالبريد الإليكتروني وتباد  المعلومات جم
 .11 والتوزيع، ، عمان، دار اليازوري للنشر الأولىتطبيقات الحاسو  في الإدارة والتسوق، الطبعة 

الإليكترونية.  الجوانف الأمنية والقانونية للعمليات رالإنترنت، د ، مؤتمارة الإلكترونية عبر شبكة (. عقود التج2003الله ) دالخشروم، عب 52))
  281. 
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 ة وخصائصهاالإلكترونيمفهوم التجارة  :الأولالمبحث 

ماللة  ،(UNالأمم المتحدة )منظمة وكانت  ،ة في سبعينيات القرن الماضيالإلكترونيفكرة التجارة  برزت

مهتمة بوضع مشروق قانون بشأن التجارة  ،(UNCITRALبلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )

عل  إصدار القانون   الأونسيترالجنة  اعتمدتحيث ، 1994ديسمبر  14ذللح في  ا و تم  ،ةالإلكتروني

 سارعت دو  كللة في العالم لإصدار قوانينوعقف صدور هذا القانون  ،ةالإلكترونيالنموذجي للتجارة 

ة  لإلكترونياالتجارة  مفهومف عل  وللتعر  ،ة مسترشدة بأحكام هذا القانونالإلكترونيتنظم التعاملات 

  :ليعل  النحو التا ،مطلبينإلى هذا المبحث  المناقشات في سيتم تقسيم اوأدواتهوخصائصها 

 

 ةالإلكترونيتعريف التجارة  :الأو المطلف 

في  ومنتشرةة وأصبحت متداول ،الجديدة التي دخلت حياتنا بقوة التغلاتة هي إحد  الإلكترونيالتجارة 

 ،الاتصالاتو  الاستخدام العادي للتعبل عن العديد من الأنشطة البشرية المرتبطة بلورة تكنولوجيا المعلومات

تنقية  بأنها تعتمد عل  السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، ولذا ظهرت الحاجة إلى ةالإلكترونيالتجارة  وتتميز

قدم خدمات استشارية تة القائمة، مع الإلكترونيالنزاعات ، والتوصل لآلية لحل الإلكترونيوتأمين بي ة العمل 

 من شأنها أن تمنع حدوث النزاعات وتفاقمها. 

ومن  ة،لكترونيالإمفهوم التجارة  لتعرف عل  ، وذللحللفروق الآتية هذا المطلف تقسيم يتمسلذا 

 عي: المستو  التشري فيو  ،المنظمات الدوليةلد  و  ،في الفقه ةالإلكترونيتعريف التجارة ثم 
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 :ة الإلكترونيالتجارة  مفهوم: الفرق الأو  

رب ، وهي مشتقة لل ييبيع ويشتر هي صناعة التاجر الذي هي مصدر دا  عل  المهنة، أذ  :التجارة في اللغة

 .(53) الرب فهي إذن تلقيف الما  لغرض  ،من  ر يتجر  را  و ارة أي بِق

تصرف ا " اللغوي، فقد عرفت بِنه رة في معانها الاصطلاحي عن المعنىلا تختلف التجا :وفي الاصطلاح

 .(54)لطلف الرب " و في الذمةأحاضر  في اللروة سوا  بشكل

تعريف جامع  الآن لىإلم يتبلور  ا ة الإلكترونيالتجارة الفكر القانوني في نطاق نظرا  لجدة وحداثة و 

إلى  أد ماا ، ق من التجارةا نو الأ المستعملة في هذه (55) ةينالتقمانعـ، ولعل السر في ذللح يرجع إلى نوق 

 .أو الوطني الإقليميوجود أكلر من تعريف  ا سوا  عل  المستو  الدولي أو 

ا، ة وفقا  لاختلاف وجهات النظر عند التعرض لتفسلهالإلكترونيتعددت مفاهيم التجارة لقد 

ويعود هذا الاختلاف إلى تعدد مجالات تطبيقها، والتطور المستمر الذي يطرأ عل  أساليبها وأهدافها ماا 

 ينعكس بِلتالي عل  مفهومها.

أو بين الشركات  ،مستهلكينمنتجين و بين  بيع والشرا ال ضرو من  ضر فقد عرفها البعض بأنها 

 .(56)ة الاتصالات والمعلومات يقنبِستخدام ت نهابيفيما 

                                                           

ه( 1610المناوي ) فعبد الرؤو والتوقيف عل  مهمات التعاريف لمحمد ابن   ر[مادة ] 79   6لسان العر  لابن منظور جـ  (53)
 .140 المعاصر، الفكر  ربلوت، داتحقيو د/ محمد رضوان الداية، 

 .103 العلمية، ، بلوت دار الكتف 8(، لتفسل الكبل المعروف ةفاتي  الغيف ج ه1621( التيمي، فخر الدين محمد )54)
ة عن تطبيو المعرفة والتقنية تعني استخدام وسائل مفيدة نا  ،( التقنية: تعريف مصطل  تكنولوجي، وهو علم الصنائع والتطبيو العلمي55)
 .لعلمية في الحقو  وا الات المختلفةا
 16، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،   ةالأولى، القاهر (. عالم التجارة الإليكتروني، الطبعة 2009( رضوان، رأفت )56)
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 المستويَت السلع في  ري ،ةالإلكترونيبيع وشرا  عبر الشبكات  ات"عملي :وفي تعريف آخر هي

 ذْ إ ماارسات التجارة، إجرا  عل  ةساعدنشطة المالأو  اسو وبرام  الح يةالمعلومات من خلا  ات،والخدم

  ،خر ة وأاري  ؤسسةبين م ر الخدمات التي   وألسلع بِ الخاصةبعض المعاملات التجارية كل أو تنفذ  

 .(57) الاتصالاتوسائل المعلومات و  ةنيقت توظيفين، من خلا  ومستهلك ة اري ؤسسةأو بين م

 منتجين، أوم بين مستهلكين و تت التي ملات البيع والشرا اعتق ا نو أحد أ" :خر هيآيف وفي تعر 

 .(58)المعلومات والاتصا   ةنيقاستخدام ت فيما بينها عبر شركاتبين 

 إبرامتملل في ت –بِئع ومشترٍ  –بين طرفين ي ر عملية  ارية  كما عرفها جانف آخر بأنها "

ذللح دون يتم و  ،الإنترنت اتعبر شبك ةالإلكترونيف ياسو الح ةخدم خلا ن ممنتجات صفقات وتسويو 

 .(59)إلكترونيا عقدال توقيعوالتوافو عن بعد ثم  المناقشات تمتلقائهما، بل أو الطرفين  جتماقاجة لاالح

 (الإنترنت)ات شبك بِستخدام إلكترونيا ارية تتم تعاملات  عبارة عنرأي أخر بأنها   وير 

، دو  وماتأو بين شركات وحك ،هانئزبِأو بين شركات و  عدة، شركاتات بين صفقال تللحوتتم  ،الدولية

 .(60)الخارجية والتجارةالداخلية التجارة عل  عمليات مل توتش

                                                           

 . 12( خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ن  ، القاهرة، دار النهضة العربية،  2000الحسن )أبو  مجاهد ، أسامة (57)
)58) UUNET UK A World Com Company. (1997). What is Electronic Commerce. Electronic 
Commerce Information Resource، March. http://wordserver.pipex.com/year-x/yxwhatis.html. 

ار النهضة ، القاهرة، دالأولى(. التجارة الإليكترونية، آلية فعالة لتنشيط التجارة الدولية، الطبعة 2001). ( سرحان، سعودي حسن59)
 .20 العربية، 

 .14، مرجع سابو،  رأفت( رضوان، 60)

http://wordserver.pipex.com/year-x/yxwhatis.html
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"هي شكل من أشكا  التباد  التجاري بِستخدام شبكة الاتصالات بين  :خرآوفي تعريف 

 .(61)بين الشركات وبين الإدارة العامةبعض والشركات وعملائها أو  االشركات بعضه

المعاملات  افةك" :عرفها بأنها حين ةالإلكترونيلتجارة اتعريف  ونالقان قد حاو  جانف من فقهل

تتمتع بهذه  أنْ  كللة  أحيانكان في   ارية، وإنْ  تتمتع بصفة  تكنْ  لم إنْ و ، حتى الإنترنتعبر  ريالتي  

جارة التأنَّ  وأضاف، "غالف يكون تاجر  في الالذي  ،الأقل في الخدماتالسلع، أو  لا سيماالصفة 

ة لا تختلف في مفهومها عن التجارة التقليدية ةفهومها كممارسة العمل التجاري عل  وجه الإلكتروني

 .(62)مباشرتها الاعتياد، ولكن ترجع خصوصيتها إلى وسائل 

 

عما  ة ومصطل  الإالإلكترونييجف عدم الخلط بين مصطل  التجارة أنَّه هنا  الإشارةو در 

ما مصطلحان هف ،الفقه جانف من  ما يسود الاعتقاد لدملل ،نان مترادفسمياما ليسا ملأنه ةمجالإلكتروني

شمل التجارة ت ثيحوأكلر شمولية،  تهامجالا ة فيسعاو  تكون ةالإلكترونيالأعما  حيث إنَّ ن، يناابمت

لتجارة أما ا .ةالإلكترونيمين أوشركات الت ،ةالإلكتروني اتوالحكوم ،ةالإلكترونيوالبنوك  ،ةالإلكتروني

 من خلا  ماتطلف المنتجات والخدب الخاصةتعاقدات ال في لا سيما ،واسعا   يَ   ار  انشاط تعد ةالإلكتروني

 .(63) يةإليكترونية ضمن بي ة إليكترون طاستخدام وسائ

                                                           

)61( Esprit's Electronic Commerce Team. (1996). Electronic Commerce. R&D in Esprit 
programme. 

امعة الجديدة، ، دار الجالأولى، الإسكندرية ةالإليكترونية، الطبع(. القانون الواجف التطبيو عل  عقود التجارة 2004) المنزلاوي، صالح( 62)
 21. 
رات الحلبي ، منشو تالأولى، بلو (. عقود التجارة الإليكترونية والقانون الواجف التطبيو، الطبعة 2010( الجواري، سلطان عبد الله )63)

 .36الحقوقية،  
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عالجات ، بحيث يتم استخدام الكمبيوتر المبنية عل  المتمتةالأ أساسية عل  رقمال ياتلوتقوم العم

، الانسان أي استعما  الآلات محل  اعمطارين من الأإة بين دا  في الرابطالأنة( نا كْ )ما  الصناعاتفي مختلف 

البائع المورد أو ة علاقعل  فقط  تصرقفهي لا توالما  والخدمات،  والإنتاج دارةنشطة الإأ باقيتمتد لرةا و 

 يدا  العمللأنما  اأ ا تطل كذللح  تمتدو  ،هازبِئنو ووكلائها وظفيها ةعلاقة المنشأة صو  تمتد  بلبِلزبون، 

المؤتمت،  ترونيالإلكالمصنع  مصطل ة الإلكتروني الأعما مفهوم  ويشمل ،رقابة عليهثم إجرا  الوتقييمه 

تطور مفاهيمها في التي تمج ة، والخدمات الحكومية المؤتمتةالإلكترونيالتأمين  ات، وشركةالإلكترونيك و والبن

 تننتر الإكة د شبمعتمنشأة قد ت يةأو ة(، الإلكترونيي )الحكومة كلر شمولا هأم يهامف  و ص هنار ال زمنال

 . في حينالفعاليات تللح يعجم دا  موظفيها والربط بينفي أا و ياتهعملو  شؤونها دارةفي إ  الالم عل  سبيل

وتلقيها  تاد البيع والشرا  وطلف الخدمو نشا   اري وبشكل خا  عق عن تعبر ةالإلكترونيالتجارة أنَّ 

 .(64) تقنية اتية ضمن بي مقر بآليات 

لمصطل  ة، فانه  كن النظر إلى هذا االإلكترونيوبِلر م من وجود العديد من التعريفات للتجارة 

 قسمين: في سيمهتق عبر

ات تم من خلا  تداو  الخدمت ةاقتصادي اتالقسم الأو : التجارة وهو مصطل  معروف يعبر عن نشاط

 والمؤسسات.والسلع بين الأفراد 

                                                           

 .65( الجواري، سلطان عبد الله، مرجع سابو،  64)
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د هنا و قصنفا ، والمآ في القسم الأو  ات المبينةة وهو توصيف  ا  أدا  النشاطالإلكترونيالقسم اللاني: وهو 

الوسائط  واحدا  من أهم هذه الإنترنتويعد  .يةإليكترونوأساليف  لوسائ  اعمأدا  النشا  التجاري بِست

(65) . 

رقمية صيغ فو و سلع وخدمات  تداو  لتعامل فيبِ  يسم إليكترونية هي نظام الإلكترونيالتجارة ف

هذا التعريف يحتوي أنَّ  ظ. ويلاح(66)السلع ، وتنفيذ العقود ذات الصلة بتللح الخدمات أو افتراضيةأو 

 الآتية: عل  العناصر 

ة لا تخص فقط ونيالإلكتر التجارة  نَّ إ: أي يةإليكترونة لا  كن تصورها بدون وسائل الإلكترونيالتجارة  نَّ إ 

السلع  وبيع ،وزيعتالعرض و النتاج و الإتصميم و العمليات  حتوي عل عملية البيع والشرا ، إنما تتسع لت

 .المبالغ ديسدتدفع و والخدمات وتسوية عمليات 

 اخليا  أو خارجيا  تتم د ة ملل أي نشا   اري تقليدي  كن أنْ الإلكترونيالتجارة  أنَّ وير  الباحث 

 ا.  يعتمد حجم ومعد  نمو انتشارها عل  توفل البنية التحتية واستكما  المتطلبات الأساسية و 

إيجاد بنية تحتية  منضة توافر مقومات وعناصر معينة تتالإلكترونينشر تقنيات التجارة ل ويستلزم

 ة،لإلكترونيا عبر الاتصالات أمن التعاملاتسرية و  كفلت ،منةآتوفل بي ة  لمن أج للمفاتي  العمومية

وتوفر خدمات نقل  ،ةيالإلكترونة لدعم تقنيات التجارة متاحتكون  بحيث التحتية للاتصالات وتطوير البنى

اد تنظيم قانوني واعتم، (67)مطلوبة البا ما تكون بكفا ة وموثوقية والتي  عالية البيانات بسرعات وسعات

حفظ تضمن و  هابواسطتة والعقود المبرمة الإلكترونياعتماد التعاملات  كن من خلاله  محكموتشريعي 

                                                           

 .15 سابو، ، مرجع ترضوان، رأف( 65)
 . 20 سابو،  مرجع( سرحان، سعودي حسن، 66)
 .276الله، مرجع سابو،   دالخشروم، عب( 67)
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ه بواسطتالحكومة يتم   لمشتريَتإليكترونينظام  وخلو ،يةإليكترونواعتماد توقيعات  فيها، حقوق المتعاملين

 . طرح المناقصات الحكومية واستكما  إجرا اتها

 :الإسلامية في الفقه الإلكترونيتعريف التجارة   الفرق اللاني :

اصة بعد القرن العشرين، وفي السنوات القليلة الماضية وبخ سبعيناتة منذ الإلكترونيظهرت فكرة التجارة 

تطورت هذه الفكرة وانتشرت سريعا بفضل التقدم والتطور المذهل  ذه الشبكة  الإنترنتظهور شبكة 

ة مصطل  لإلكترونياات المحلقة بها، وهذا يعني أنَّ مصطل  التجارة الإلكترونيالعالمية وتقنيات الاتصا  و 

عد من أهم روافد وثمار ة تالإلكترونيظهوره بوسائل الاتصا  الحديلة، فالتجارة  لارتبا حديث نسبيا نظرا  

 .والمعلوماتالتطور التقنية في عالم الاتصالات 

  الطيف، وان تعريف التجارة في الاسلام هو والتجارة في الاسلام إحد  طرق كسف الحلا           

تباد  السلع والبضائع ولكن وفو الاصو  الشرعية، ووفو القواعد التي وضعها الشرق للحفاظ عل  حقوق 

العباد ومصالحهم، وحلت عليها الشريعة لأنها من أفضل الطرق في الكسف التي يعتمد عليه العبد في جلف 

  :  الله صل  الله عليه وسلم سُ ل : أي  كسف أطيف، فقا رزقه.وفي الحديث الشريف أن رسو 

 ، وقد عرف الفقها  أن البيع المبرور هو البيع الذي ليس فيه  ش ولاعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور""

أو خداق  الكسف بِلحلا  من  ل  شخداق. وبِلتالي فان تعريف التجارة في الاسلام هو البيع والشرا  و 

(68). 

                                                           

  . صحيفة الوفد.تعريف التجارة في الإسلام(.2020أكتوبر،  23. )أحمد طه، فرج(  68)
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 يكن  ا لم إذة" الإلكترونيالتجارة ا النوق من التجارة المسماة بـ "لم يعرف هذ الإسلاميوالفقه 

وقواعده  هبأصولموضوعها،  ل أنه  أصلوقائع أحوا  تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في مسائلها أو 

 ومقاصده يستوعف ملل هذا النوق من التجارة.

تو  اللجنة صورها في ف  ة في ابهالإلكترونيللمعاملات  الإسلاميةولقد  لت حماية الشريعة   

حيث  ،هـ 2/1/1618( في 17653قم )ر بِلمملكة العربية السعودية  والإفتا الدائمة للبحوث العلمية 

لقو  النبي صل  الله  :بإذنهم إلانسخها  أصحابهانصت عل  أنَّه لا يجوز نسخ البرام  الحاسوبية. التي  نع 

 سبو إلى )منوقوله صل  الله عليه وسلم  .(69)بطيف نفسه منه( إلامسلم  امرئيحل ما   )لاعليه وسلم 

كافرا   ل حر مج لان حو الكافر   أم مسلما  سوا  أكان صاحف هذا البرنام   ،(70) به( أحومباح فهو 

  المعنويةقوق ة عل  وفو ما يسم  في الوقت المعاصر بِلحالإلكتروني ل الحر  محترم كحو المسلم ومعاملاته 

 .شرعا   ةمفصول

 ة: ليفي المنظمات الدو  ةالإلكترونيتجارة تعريف ال:  الفرق اللالث

ية سوا  تمت بين نإليكترو "كل الأنشطة التي تتم بوسائل  :ة بأنهاالإلكترونيعرف الاتحاد الأور  التجارة 

 .(71)" والمستهلكين أو بين كل منهما عل  حده وبين الإدارات الحكوميةالمشروعات التجارية 

التي  ،الخدماتو  ة للسلعالإلكترونيأوامر الطلف  ةالإلكترونيووفقا  ذا التعريف تشمل التجارة  

بِعتماد اشرة، أو ة  ل المبالإلكترونيشركات التجارة  البريد أو مندو ملل ة ياديطرق اعتا ا بصإي كن 

                                                           

دة وإسناده جدية مختلفة وبروايَت متعد بألفاظمن حديث طويل قاله النبي صل  الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداق، وجا   جز ( هذا 69)
 . الصحيورواه احمد والبيهقي ورجا  الجميع رجا  

  .رواه أبو داود عن اسمر بن مضرس (70)
(. التجارة الإلكترونية ومد  تأثرها بجائحة كورونا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، 2021( النـجار، كرم محمد زيدان. )71)

 تونس. 



 

41 

 

ا لات و  ملل برام  الحاسو ،ة المباشرة، الإلكترونيلمنتجات وخدمات التجارة لق تسليم معنوية طر 

للأموا  وسندات الشحن  الإلكترونية وخدمات التسلية وخدمات المعلومات والتحويل الإلكتروني

لتسليم في التجارة اأنَّ  ميم ا ندسة، مؤدي ذللحاة ومزادات التجارة وتصالإلكترونية والأسهم المالية الإلكتروني

 .(72)بشكلٍ معنوي و يكونأمادي  بشكلٍ  يكون ة  كن أنْ الإلكتروني

نشرته بأن التجارة  ا  تقرير في  ةالإلكترونيأما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد عرفت التجارة  

 ات أو بين الأفرادالإدار ين بة هي بصفة عامة "جميع أنواق الصفقات التجارية التي تعقد، سوا  الإلكتروني

لبيانات، سوا  كانت تللح البيانات مقرو ة أو أصوات أو صورة مرئية".كما ة لالإلكترونيعن طريو المعالجة 

وعقود التجارة  أنشطة التجارة، ملل المفاوضات جميعة ستسيطر عل  الإلكترونيالتجارة  نَّ إبين هذا التقرير 

ا في حالة ارية، كمتجالصفقات ال ة قد لا تشملالإلكترونيالتجارة  اصرعن ا منواتفاقات التمويل، وأن بعض

ة قود التجار ع تتكون صفقات  ارية كما في حالا رةاو  ،ت عن السلع والخدماتالإعلان وتقدم البيانا

 .(73)الخدمات وألسلع بِ المتعلقة

مة المترتبة عليها، هبل تعرض لأهم المشاكل الم ،ةالإلكترونيولم يكتف هذا التقرير بتعريف التجارة         

احترام ، و ين، وحماية المستهلكيةبيالضر التعاملات لاتصالات الرقمية، و للخدمات واملل البنية الأساسية 

ة بحماية الموقع طبتر الأخر  الم . هذا بِلإضافة إلى التحديَتيةعالمالت الإنترن ات عبر شبكاتالخصوصي

ن واجف التطبيو قانو تشريع حو الملكية الفكرية، و ضمان و  ،عنوان عل  الشبكة العالميةالو  التجاري سمالاو 

الدولي لملل  إذا أخذنا في الاعتبار الطابع من خلا ا، وخصوصا  وتتم  ري  التصرفات القانونية التي  حو 

                                                           

 .32(. العقد الإليكتروني في القانون الدولي الخا ، المغر ، جامعة الحسن الأو ، مجلة القانون والأعما ،  2013( مصطف ، احمد )72)
 .27 ، والتوزيع، عمان، دار اللقافة للنشر الأولى(. الوجيز في عقود التجارة الإليكترونية، الطبعة 2004فواز ) دالمطالقة، محم (73)
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عل  تنفيذ العقود  تْ ترتبفي المشاكل التي  نظرلتحديد المحكمة المختصة بِإجرا ات هذه المعاملات، وكذللح 

 .(74)ااتهتطبيق حو  عاتانز الة وتفسلها و الإلكتروني

لاثة رئيسية، ة والتي تتملل في مجالات ثالإلكترونيمعوقات التجارة  بين  أنَّه ومحمدة هذا التعريف  

وهو ا ا  القانوني والمالي والأصو  للأسواق، فمن الناحية القانونية يجف إعداد البي ة التشريعية الملائمة 

ك مشكلة ، ومن الناحية المالية هناةالإلكتروني ةلتجار ة. وذللح بإعداد قانون للمعاملات االإلكترونيلتجارة 

 .(75)والضرائفتتملل في الجمارك 

 ،ةلإلكترونيالفواتل ا ذكر صراحة  حين  مجالإلكترونيأيضا فقد تطرق لعمليات الدفع والسداد             

التسويقي  فتشمل الجانة الإلكترونيالتجارة أنَّ  كما أشار إلى  ،ة للأموا الإلكترونيالتحويلات  لحوكذل

 أيضا . خدمات ما بعد البيعتشمل كذللح بل  ،أيضا  

عن أدا   ةبأنها عبار ة الإلكترونيالتجارة  European commissionعرفت اللجنة الأوروبية و 

و مرئية أو كانت مكتوبة أأسوا  للبيانات  الإلكترونيوأنها تقوم عل  أساس التباد   ،إلكترونياالأعما  

وإتمام عمليات  ،العديد من الأنشطة التجارية المتعلقة بتباد  السلع والخدمات ا  فهي تشمل أيض ،صوتية

ة الإلكترونيوالفواتل  (EFT)للأموا   ةالإلكترونيوالتحويلات  ،الرقميةالبيع والشرا  وتسليم المحتويَت 

ل  حد عالتي تشمل السلع والخدمات  ،وعمليات التسويو وخدمات ما بعد البيع ،التجارية توالمزادا

  .(76) لأنشطة التقليدية و ل التقليديةوكذللح ا ،سوا 

                                                           

 .17 سابو، ، مرجع ترضوان، رأف( 74)
)75  ( Ravi, K., & Andrwe, B. Whinston. (1996). Fronties of electroniccommerce. CA, 
United States: Addison Wesley Longman Publishing. p225. 

 
 . مرجع سابو.كرم محمد زيدان،  النـجار  (76)
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تباد   اتعملي مجإلى جانف عمليات البيع والشرا بِلإضافة هذا التعريف شمل أنَّ  هذا ويلاحظ

 .العديد من الأنشطة الأخر  الخاصة بِلعمليات التجاريةجانف  والخدمات، إلىوالسلع  تالبيانا

ملية إنتاج بأنها عبارة عن ع مجةالإلكترونيعرفت منظمة التجارة العالمية التجارة  هذات الإطاروفي 

التجارة نَّ أ وتروي  وبيع وتوزيع المنتجات من خلا  شبكة اتصا . ونحن نتفو مع هذا التعريف من جهة

 .(77) لات ولم يقصرها عل  الإنترنت فقطشبكة اتصا عبرة تتم الإلكتروني

ذات  لتعاملاتاالأنشطة الناش ة عن  كافةة تشمل  الإلكترونيالتجارة أنَّ  من هذا التعريف يتض 

  أو بيع دمنها عل  سبيل الملا  توريد أو تباتعاقدية أو لم تكن  تعاملات الطابع التجاري، سوا  كانت

لأنه يقصر  فان هذا التعريف معيف ذللح،ومع التمليل التجاري، الوكالة بِلعمولة  السلع، اتفاق التوزيع،

لا ، دمات، وبِلتالي فان الخدمات الاستشارية، عل  سبيل المالخعل  المنتجات دون فقط الأنشطة التجارية 

 .(78)التعريفالخدمات المصرفية، لا تقع ضمن نطاق هذا و من  التراخيص و 

 ة: الإلكترونيالتعريف التشريعي للتجارة  :الفرق الرابع

املات التي تتم ام المعوبيان أحك، ةالإلكتروني من دو  العالم بإصدار تشريعات منظمة للتجارة لاهتمت كل

 .من خلا ا

شأن قانون الإثبات والمتعلو بِلتوقيع  في 02000/230أصدر المشرق الفرنسي القانون رقم فقد 

ة العمل التجارية لكن التقرير الذي قدمته مجموع ،ةالإلكترونيمحددا  للتجارة  ، ولم يتضمن تعريفا  الإلكتروني

طة بأنها "تشمل مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنش ةالإلكترونيالتجارة  عرفت 1997في يناير المشكلة 

                                                           

  المرجع السابو.( 77)
 .48( الجواري، سلطان عبد الله، مرجع سابو،  78)
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ين المشروعات بعضها البعض، أو بين المشروعات والأفراد، أو بين المشروعات والمؤسسات ب  ارية

 .(79)الإدارية"

ة تشمل لإلكترونياحيث اعتبر أن التجارة  ة،الإلكترونيللتجارة  ا  موسع ا  هذا التقرير مفهوم تبنىوقد 

  .(80)الإلكترونيالأنشطة المصرفية لأنها تساهم في إتمام المعاملات التجارية من خلا  أنظمة الدفع 

وقسمه  2001فبراير  6ة في الإلكترونيكما أصدر المشرق الأمريكي قانون المعاملات التجارية 

لفقرة اللانية من ه قد عرف في اإلا  إنَّ ة الإلكترونيللتجارة  كان لم يضع تعريفا    نوعشرين جز ، وإإلى واحد 

 ة.الإلكترونية دة اللانية ماهية الأعما  التجار الما

ة الإلكترونيشأن المعاملات والتجارة ب 2004لسنة  1قانون الإمارات الاتحادي رقم  كما عرف

اشر بواسطة تبلتي ا ة بأنها المعاملات التجاريةالإلكترونيفي الفصل الأو  المخصص للتعريفات، التجارة 

 ةالإلكترونيبشأن المعاملات والتجارة  2002لسنة  2عرف قانون إمارة د  رقم  اة. كمالإلكترونيالمراسلات 

 ة بنفس التعريف.الإلكترونيالتجارة 

التجارة نَّ أ بل تكاد تتفو عل  البعض،التعريفات السابقة متشابهة مع بعضها ويتض  من 

صر الوسائل ت تقكترونية، ولميبوسائل إل ولكنها تتمة ما هي إلا إجرا  معاملات  ارية تقليدية، الإلكتروني

 في المستقبل دثيحقد لما  وذللح تحسبا  ة عل  وسيلة معينة، بل سمحت ةمارستها بأي وسيلة، الإلكتروني

 .حديلة تقنيةوسائل ظهور  من

 

                                                           

 .ي العر الد قراطالمركز . أثر التجارة الإلكترونية عل  المنافسة في الأسواق المحلية العربية(.2018. )هنا  سيد جواد، الناصر(  79)
 . مرجع سابو.كرم محمد زيدان،  النـجار(80)
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 وأدواتهاة الإلكترونيخصائص التجارة  :المطلف اللاني

وإمكانية عقد  ،بِلتواصل السريع والسهلتتسم  فهي مجة بِلعديد من الخصائصالإلكترونيتتميز التجارة 

سهل الحصو  عل  المعلومات الضرورية للوصو  إلى ت اصفقات  ارية بين جهات متعددة. كما أنه

 ة عل  العديد من الأدوات. الإلكترونيتعتمد التجارة حيث الأسواق. 

 : ةلتاليا من خلا  تقسيمها للفروق وأدواتهاة الإلكترونيوسنتناو  في هذا المطلف خصائص التجارة 

 ة: الإلكترونيخصائص التجارة  :الفرق الأو 

 :لنحو التاليعل  انذكر بعضها سو  ،بعدة خصائصعن التجارة التقليدية  ةالإلكترونيتتميز التجارة 

 ة بأنما ترونيالإلكالتجارة  خرجتفقد  :عدم الاعتماد عل  الوثائو بإيجاد وسائل توافو عصر المعلومات .0

تغيل شامل  دثح وبفضلهاة، الإلكترونيمستحدثة من وسائل إدارة النشا  التجاري، كالبيع عبر الوسائل 

 في طريقة أدا  الخدمة وعرض المنت  وتحقيو العرض الشامل لخيارات السوق. 

ية إليكترونم دعائ نها أوجدتْ أي أ ،الورقيةالمعاملات من  خا ٍ  ا  مجتمع تخلقة الإلكترونيالتجارة ف

ة عنها لتعامل مع المستندات الورقية التقليدية والاستعاضعن اوهذا يعني الاستغنا    الدعائم الورقية، بد

حركة المستندات  بط ك  للح المستندات،تتكشفت بعض سلبيات العمل ب ، بعد أنْ الإلكترونيبِلمستند 

تأخل الإجرا ات الجمركية وتعريض البضائع لخطر الفساد والضرر، وكذللح ا اه محفوظات و الورقية،

 .(81) تضخيم واحتلا  المزيد من  رف التخزين، بِلإضافة إلى صعوبة تداو االمستندات الورقية إلى 

                                                           

 .22( سرحان، سعودي حسن،  81)
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إجرا   ة بعدم وجود أي مستندات ورقية يتم تباد ا فيالإلكترونيتتميز المعاملات التجارية لذللح 

 وراق،أدون استخدام أي  إلكترونياتتم  الأطرافجميع الإجرا ات والمراسلات بين  إنالمعاملات. حيث 

  .ورقية ة وهو خلو مجتمع للمعاملات اللا  الإلكترونيوهو ما يتوافو مع  رض التجارة 

ة لإلكترونياالرئيسية التي تهيمن عل  التجارة  الميزة شكلُ ي :أطراف العقدعدم وجود علاقة مباشرة بين . 0

املات الدولية في المعاعتمادها عل  التكنولوجيا الحديلة والمتقدمة لتجاوز أي عقبات مادية أو قانونية و 

حيث ، معاملاتها التجارية بكفا ة من أي مكان في العالمللشركات بإدارة تتي  شبكة الإنترنت و  ،والمحلية

 .(82)لأدا ايؤثر ذللح عل  أنْ  أي مكان دون كن أن يكون مقر المعلومات الرئيسي للشركة موجود ا في 

 الإلكترونيالعقد  فمجلس :التقليدي يكون هناك مجلس للعقد بِلمعنى لنة الإلكترونيفي عقود التجارة  .3

 نه،عقد يكون البائع في مكان والمشتري قد يكون عل  بعد آلاف الأميا  مجلس افتراضي بلا جدران، هو 

، وتتواصل ا  تمام ا  قد يكون العنصر البشري  ائب، و أيض ا بين مكان البائع والمشتري والزمان وقد ختلف الوقت

 .ونيالإلكتر بِلوكيل  وهو ما يعُرف ،إلكترونيامع بعضها البعض بِلتراسل أجهزة الكمبيوتر 

 بفضل :تجاريةدخو  الأسواق ال المفروضة عل ة ألغت الحدود والقيود الإلكتروني. الصفة العالمية للتجارة 4

 تحو  العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهللح بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو ةالإلكترونيالتجارة 

تسع  إلى  س(يترب –جاتس–)جات المتعددة وفي مقدمتها ت التجارة الدوليةياوإذا كانت اتفاق ،المشتري

دون الحاجة إلى  ة بطبيعتها تحقو هذا ا دفالإلكترونيتحرير التجارة في البضائع والخدمات، فان التجارة 

 .(83)ومفاوضاتجولات توافو 

                                                           

 .288الله، مرجع سابو،   دالخشروم، عب( 82)
 .11 ة، العربي، القاهرة، دار النهضة الأولى(. الحماية الجنائية للتجارة الإليكترونية، الطبعة 2001)الحليم ( رمضان، مدحت عبد 83)
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حيث تتم  :افالأطر سرعة إنجاز العمليات التجارية بين في ة بشكل فعا  الإلكترونيتساهم التجارة  .2

ليم المنتجات وتنتهي بتس الإلكترونيالصفقات التجارية من مرحلة التفاوض وإبرام العقود إلى الدفع 

. (84)الما و وفي ذللح توفر للوقت والجهد ، طرفان للتحرك واللقا  في مكان معينالحاجة دون  ،والخدمات

 كتروني إلى عدد  ل محدود من المستلمين في نفسيبريد إليستطيع أحد أطراف العمل إرسا  رسالة و 

يوفر الإنترنت في هذا ا ا  إمكانيات  ل محدودة و دون الحاجة إلى إعادة إرسا ا في كل مرة،  الوقت،

 أي أداة تفاعلية سابقة. وهو أمر  ل مسبوق في ،للتفاعل الجماعي بين الفرد والجماعة

التي  ،ليةمتصل بشبكة الاتصالات الدو  الحاسو  جهاز طرفي العقد هوبين  الإلكترونيالوسيط ف

لر م من الفصل عل  ا اللحظة،إلى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في نفس  إلكترونياتنقل تعبل الإرادة 

دث عطل أو ما لم يحالآخر، إلى نفس اللحظة للطرف ة الإلكترونيوعادة ما تصل الرسالة  ،المكاني بينهما

ة قدم خدموهنا قد تلور مس ولية م ،قد لا تصل الرسالة أو تصل مغلوطة أو  ل مقرو ة ،انهيار في الشبكة

 لط أو  لرسالةولكن يوجد بِ ،لميعادبِالإنترنت عن عدم وصو  الرسالة أو وصو ا متأخرة أو وصو ا 

 .(85)تحريف 

ية، لوجنكن بنية تحتية تم متع بهة ةا تتالإلكترونيالتجارة حيث إنَّ  :اتالخدمتقدم و  ةأدا  التجار  ينس. تح6

لتطوير  ا  فرص وفرت مج من شأنهاعلاقات بِلآخرينو  تاتصالاتسويقية، وإدارة الالية و المدارة الإستراتيجيات او 

التحتية  بنىلا اتة فعاليعانجو  وظفينالمكفا ة مد   ا و ملياتهتقييم ع الاتفي مج ،المؤسسات تللح أدا 

 . (86)ة الإداري ريطو   التهامنو  ات المعتمدةالتقنيو 

                                                           

 .32، احمد، مرجع سابو،   ( مصطف84)
 .37فواز، مرجع سابو،   دالمطالقة، محم( 85)
 .21، القاهرة، مكتبة زهرا  الشرق،  الأولى ةالإليكترونية، الطبع(، الإطار القانوني لعقود المعاملات 2008( علي، عاد  حسن )86)
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ية عالية هيكل إداري يتميز ةستويَت معرف إنشا من خلا   :. المساعدة في تبسيط ا ياكل التنظيمية2

يقلل من ما أنه ك،  الحاسو تتناسف مع طبيعة هذا النوق من التجارة التي تعتمد عل  أجهزة  ،من المعرفة

 ثحي .شكل منت  تام الصنع فيالحاجة إلى المخازن وتوافر حد معين من المخزون السلعي سوا  خاما  أو 

فيض تكاليف هذا تخ ويعني ،رة من المصانع ووكلا  البيعطلبات المشترين واستيفاؤها مباش ي كن تلق

  .(87) .التشغيل

عدد كبل من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعما  الإدارية، إذ  توظيفاجة في الح يس للشركاتول

توجد قواعد بيانات عل  الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسما  الزبِئن، ويتي  ذللح 

 .(88)هع بسهوللتفحص تواريخ عمليات البيلشخص ةفرده استرجاق المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات 

 بِستمرار زبِئنالتجارة لل هذا النمط من قدميو  :لتسوقشرائ  ا تمع عل  اة الإلكترونية التجار  حفزت. 2

 ناتأماكن عدة وإجرا  مقار  في عن بعد  م التسوق وفرت انهلأوذللح  ،الأسعارقل  بأمنتجات و  خدمات

 .خفض الأسعارإلى ي فضة يوتشجيع المنافس ،سرعةب اللمن والنوعية

تحسين  ن شانهاملمنافسة فا، اتسعار المنتجأ حتما من يقللس والتسويو الإنتاج ةلفكتقليل  ف           

تحسين إلى  تؤدي في الغالفو  ،البيع عمليات بعد وأقبل  متنوعة سوا  وتوفل خدمات اتالمنتج نوعية

 .(89)المنافسة  جر ا  اتة المنتجنوعي

                                                           

 .16( رمضان، مدحت عبد الحليم، مرجع سابو،  87)
، دمشو، لأولىادور الملكية الفكرية في التجارة الإليكترونية في عملية التنمية للدو  النامية والأقل نموا ، الطبعة (. 2001)كنعان ،  الأحمر( 88)

 .39دار الرضا،  
التوزيع، و ، القاهرة، دار الفكر والقانون للنشر الأولى(. التحكيم الإليكتروني في التجارة الإليكترونية، الطبعة 2016( خبابة أمين )89)

 29. 
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 ة: الإلكترونيالتجارة  أدوات: الفرق اللاني

 التالي: نذكر بعضها عل  النحوفي مايلي ستتم من خلا ا، و الادوات من ة بعض الإلكترونيأن للتجارة 

بيقات تطال برزمن أ الإلكترونيالبريد  دحيث يع   :(E-mail) الإلكترونيالبريد  عبرتباد  المعلومات   .أ

البريد ف .ةونيالإلكتر لية في مجا  التجارة عفها استخداما من الناحية الوسعوأ ،الإنترنت ة فيالإلكتروني

أي  وإلىدية من ية بريإليكترونهو خدمة عل  شبكة الإنترنت تقوم بإرسا  واستقبا  رسائل  الإلكتروني

لا  كن الوصو  إلى الرسائل الإلكترونية إلا بِستعما  كلمة و  ،مكان بِلعالممشترك في أي وقت وفي أي 

وبِت ويقع انتهاكها تحت طائلة قانون العق ،ةالإلكتروني حفاظا  عل  سرية المراسلات -العبور كلمة   -السر

 .(90)بدون موافقة (الإلكترونية )جر ة التصنت الإلكترونيبجر ة التجسس عل  الرسائل 

ي يسهل الذ الإنترنت ا قيمة من خلا  تواجد  إنحيث  ،ة  ا وضعها الخا  بهاالإلكترونيوالرسالة 

 ويكن لد  المرسل ما يفيد بذللح الأمر من خلا  ا،الخا  بها من خلا  توقيت معين ترسل فيه الإرسا 

وقت  بأيومات وله القدرة عل  التعرف عل  المعل ،طباعة ورقة تفيد بأن المرسل إليه قد تم الاستلام بِلفعل

لمحددة له بِلتواجد يشا  قبل المدة اوقت  بأيوالقرا ة  ،والتدقيو فيها بصورة جيدة تتوافو مع الإعلان نفسه

 ة و لها.عسوا  بِلطبا

ا  بِلرسالة والاتصا  معه وعدم الاستلام الخ الإنترنتهنا نذكر الحالة اللانية والتي تخص بعدم تواجد عبر 

يست من المعوقات لذللح فانها ل ،الخا  به والذي يجدها وقت فتحه ل يالإلكنها تعتبر موجودة لديه عبر 

فت  قام بعنه فرد  أنا نَّه لأ ،ومن يقوم بفتحها أو المخو  بها من قبله ،نص قانوني واض   ا بأيكورة المذ 

كان ملف   نْ إشرها بصورة جيدة حتى نوتاريخ  ،المواضيع ضمندها و وجت و وقرا ة ما به من محتويَ الإ يل

                                                           

 .68،  ةوالتوزيع، القاهر للنشر  الأولى، العر (. تكنولوجيا المعلومات، الطبعة 2000( علم الدين، محمود )90)
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مر ووضعها ه الحو بذللح الألطالما  ،يقوم بِلطباعة الخاصة بِلإعلانأنْ  و له من قبل القانونيح، أو  له

 .(91)مجردة له فقط ليطلع عليها  فهي ،ةلف فهو حو له القدرة عل  العمل به

 :هيأربعة  . ونذكرها في حالات(92) أشكا  محددة الإلكترونيللبريد و 

 العمل عليه من وهو ما تم ،الإلكترونيمن أهم الأنواق العام للبريد يعد  المباشر:  الإلكترونيالبريد  الأولى:

ل عل  التحويل وتعم ،بكل ما فيها الإرسا لرسالة وقت اله القدرة عل  استلام  ،الإ يلخلا  تواجده عبر 

اتف المتحرك وطريقة صيا تها والتوافو  ا مع خط ا  ،المشرو   ا بصورة جيدة تتفو مع الوضع المناسف  ا

 ا  مناسبةو  والتحويل للمقرو  منها بهدف قرا تها بصورة سليمة ،للفرد المتلقي للرسالة والمعالجة العامة  ا

(93). 

كل التواجد عل  ش ،الخا : له شكلان هامان يتم العمل بهم من قبل المشرق الإلكترونيالبريد  اللانية:

ا  والتي تقضي بضرورة وضعها بشكلها العام والنص ،للفرد نفسه أو الشبكة العامة وتسم  بِلداخلية

  .كذللح الشكل المتفو عليه داخل الشركة الخاصة به  ،والتعامل مع الموظفين ،الأدق  ا

 م تتي  بصورة  ،هافيتوفره الجهة المختصة لكل موظ ذاوه (كسترا نت)أالخا   الإلكترونيالبريد ف

 لهي إمن الواقع العام للحياة الخاصة بقيمة تواجد الفرد الشخصي عبر  ،فقط وتسهيل الحركة بينهمالعمل 

 .مصلحة العاملينفي وترجمة الأمور لقيمة هادفة تصف  ،الخا 

                                                           

 61فواز، مرجع سابو،   دالمطالقة، محم( 91)
 .51، رسالة دكتورة، مصر، حقوق عين شمس،   الإنترنتالناش ة عن استخدام  م(. الجرائ2006محمد ) رأبو بكر، عم( 92)
. تطبيقات الحاسو  في الإدارة والتسوق، الطبعة (2009)محمد والمشاقبة، زيَد محمد،  دوالعجلوني، محمو الناصر أحمد  دجرادات، عب 93))

 .16، عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع،  الأولى
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 كلمة المرور مقدبت م المزودياق امفاده صيغة وجود مجويقصد بهذا النوق اللالث :خدمة خط مفتوح اللاللة:

الخدمة بشكل  للحتالذي يقدم  ،ةز الخدمهنظام البريد لد  مجإلى دخو  ال من  كنه المستفيد بحيث للفرد

 .مدفوق للما 

عبر خدمة  ا  دن متواجو الفرد يك أنَّ  عنيي الذي : وهذا النوق الرابعالإنترنت في الاشتراكمقدمة الرابعة: 

ة جيدة تعكس ر يقوم بفت  الرسالة المرسلة له بصو أنْ  ويستطيع ،بِلإنترنت ا القدرة عل  اتصاله  ،محلية

 .(94)الإرسا الشخصي الخا  به ةنطقة  الإ يلقيمتها المتواجدة عبر 

وما يلزم من  ،الإلكترونيكما تلفت النظر للتعرف عل  الرسائل المختلفة الصادرة عن البريد 

 ،لتكن قد أدت الدور المطلو  منها بطريقة قادرة عل  التغيل ،و لها ملحقة محتويَت ومعلومات وصور

 وتتم من خلا  أليات ،ن الصورة قد اتخذت شكلها الصحي  ومسارها العامو كتو  ،فرد لأخر من خلا 

الي بصورتها التي لا تتوافو مع معطيات العصر الح ،عن الأمور التقليدية الأخر  ووضعيات  ا التواجد بعيدا  

لا  ما والفارق واض  بشكل كبل من خ . كان يسببها البريد العاديتيط اللالغ تحالا وإنها  ،المعهودة

 ،لةوتوجد بِلرسائل المرسلة للفرد المراد الوصو  له مع النماذج المرس ،تحدثه تللح الوسائل بشكلها الحالي

ه بِلعديد من المعلومات لوالتي تفسر قيامها بِلتوضي  للمرسل  ،ن الصورة قد وضحت له بشكلها المعتادو تك

 .والعنوان البريدي قادر عل  كل تللح الأمور سلب نو د ،التفصيلية الأتية له

لأجهزة المتصلة توبة بين االمكة الإلكترونيتباد  الرسائل  تي طريو يبوابة  هوإذن،  الإلكترونيفالبريد 

 .بشبكة المعلومات

                                                           

 .69سابو،   عمحمود، مرج( علم الدين، 94)
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الصفحات المتصلة ببعضها البعض عبر  أدوات مواقع الويف: مواقع الويف هي مجموعة من     .ب

الويف موقع  ما يهدف ا  فراد أو شركات أو مؤسسات ، و البلأ ا  ت ، وتعتبر كيانا  منفرد ا مالوكالإنترن

م ، يتم تخزين الموقع وتحميله عل  الخادحيث أكلر من موضوق ،  إلى هدف واحد ويتضمن أحيانا  

ضل و  أو أجهزة الكمبيوتر ، وتعد مواقع الويف من أفو كن تصف  الإنترنت من خلا  ا اتف المحم

ة ذات الإلكترونيواقع الم تعتبرلذللح ،  الوسائل التي تساعد عل  ربط شرائ  ا تمع ببعضها البعض.

 ة بأنواعها.الإلكترونيإنشا  المواقع  عل الاشخا    البية يسع أ ية كبلة و 

 تواصل مجالفوائد التي تعود عل  الأفراد والشركات ، ومن فوائدهاة العديد من الإلكترونيللمواقع و       

تسهل تباد  اللقافات من خلا  المنتديَت ، سوا  كانت عامة أو  ا  وأيض ،الأشخا  ببعضهم البعض

و  Instagramو  Facebookخاصة ، أو من خلا  مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة ملل 

WhatsApp  . ا  مجانا  ن المعلومات المهمة للأشخة العديد مالإلكترونيلمواقع توفر او وتطبيقات أخر 

 .(95) عات وبعض مواقع العلوم والمعرفةمن خلا  مواقع الموسو 

لأنها  عل  ،تساعد مواقع الويف عل  الاستقلا  المالية النصيف الأكبر، حيث الإلكترونيوللتجارة      

د مواقع الويف تعو العديد من الأشخا  يقومون بأعما م التجارية الخاصة التي تساعدهم في كسف الما . 

عل   لأن جميع الأشخا  حريصون ،من أهم وأكبر طرق التسويو التي تساعد عل  زيَدة أربِح الشركات

 كترونية لشركاتهم لمساعدتهم في تسويو سلعهم الخاصة. يامتلاك مواقع إل

                                                           

ة دراسة تطبيقية عل  موقع جامعة الجزير : الالكترونية في تحقيو أهداف المؤسسةدور المواقع (. 2021. )الشريف سليمان، البدوي (95)
 .السودان، جامعة الجزيرة، كلية الإعلام  .م2017بشبكة الانترنت 
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عل  برمجة  لشركاتاتعمل و هذا بِلإضافة إلى الفوائد العديدة التي  لبها مواقع الويف لمن  تلكها.        

 .(96) لا  أفضل المبرمجين وأكلرهم خبرةة من خالإلكترونيالمواقع 

أهم المواقع وأكلرها انتشارا  ، حيث أصبحت التجارة ة من الإلكترونيأصبحت مواقع التجارة       

لا  خ الإلكترونية منتشرة في هذه الفترة لما تحققه من أربِح كللة لأصحا  الشركات ولطبيعتها التسويقية

فترة جائحة كورنا، وكلل من الشركات قد زادت أربِحها ملل، شركة أمازون الامريكية وشركة علي بِبِ 

. ةلإلكترونيان الإماراتية و لها الكلل من الشركات التجارية التي تعتمد عل  التجارة الصينية وشركة نو 

ع والشحن عبر والدف الإلكترونيمن الموقع  يتعامل المشترون مع البائعين وتشمل المعاملات الطلفحيث 

عرض المبيعات ل ة عل  قسمالإلكترونييحتوي موقع التجارة و الإنترنت ، وذللح بفضل نظام إدارة المحتو . 

 والمنتجات وعملية تسجيل الوصو  والمغادرة الخاصة بِلعميل.

 والنقود ة للأموا الإلكترونية ملل التحويلات الإلكترونينظم الدفع ت التي الأدوات الخاصة .ت

د ينت  عنها ق ،لا شلح أن التعامل من خلا  التجارة الإلكترونية: ةالإلكترونيالدفع ة وأدوات الإلكتروني

مالية لسداد قيمة السلع من قبل المشتري  تمااالتز هي  مجالالتزامات، ومن بعض هذه الالتزاماتبعض 

 ة. الإلكترونية نشو  فكرة النقود الإلكترونينت  عن ظهور التجارة للبائع، حيث 

وتقليل  سداد المدفوعاتة يؤدي إلى سرعة وسهولة الإلكترونياستخدام النقود  إنَّ ماا لا شلح فيه و        

 .(97) التجاريالذي يساعد عل  التوسع في التباد   الأمر، الحاجة إلى الاحتفاظ بِلأموا  السائلة

                                                           

مد مح(. النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2018( بكوش، تقي الدين، وبن يحيى، عبد الغني. )96)
 الصديو بن يحي بجيجل، الجزائر.

 بيوتروالكومالحديلة، بحث مقدم إلي مؤتمر القانون  الاتصا القانونية عبر وسائل  ف(. الجوان2000الدسوقي ) إبراهيمالليل،  أبو( 97)
 .5م    2000، العين، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات عام الإنترنت
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ية، ملل بطاقة ذات إليكترونعل  وسيلة  إلكترونيا"قيمة نقدية مخزنة  :ة بِنهاالإلكترونيف النقود وتعرَّ     

وتوضع  ،دفع بواسطة متعهدين  ل المؤسسة المصدرة  ا، وتكون مقبولة كوسيلة حاسو رقاقة أو ذاكرة 

ية ليكترونإتحت تصرف المستخدمين كبديل عن العملات الورقية والمعدنية، وذللح بهدف إحداث تحويلات 

  .(98)لمدفوعات ذات قيمة محددة" 

ية مخزنة عل   ونتر إليك"عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات  :بِنها تعرف وقد         

كارت ذكي أو قر  صلف بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشا  دون تدخل شخص ثالث، 

 .(99)" الإلكترونيوسيلة من وسائل الدفع  وهي

بصورة شائعة  ية عل  وسيلة تقنية تستخدمإليكترون لقيمة إليكتروني"مخزون  :بِنها ونخر آوعرفها 

م  ددون الحاجة إلى وجود حسا  مصرفي عند إجرا  الصفقة وتستخ أصدرهاللقيام ةدفوعات لغل من 

 .(100)كأداة محمولة مدفوعة مسبقا "

نص صراحة عل   مانحي قيمتها، ةالإلكترونيلنقود اعطي ت تيم اليهاهذا التعريف من المفيقتر  و 

بذللح تختلف عن وسائل  وهي ،(101)النقود  تللحوجود حسا  مصرفي مسبو لمستخدم لضرورة ال انتفا 

                                                           

 .57 الحقوقية، ، منشورات زين تالأولى، بلو (. النقود الإليكترونية كاحد  وسائل الدفع، الطبعة 2007( حمزة، طارق محمد )98)
 .12، بلوت، منشورات الحلبي الحقوقية،  الأولى(. أدوات الدفع الإليكترونية، الطبعة 2002( شنبور، توفيو )99)

(100) BreNsten, A. (1998). Monetary Policy Implications of Digital Money .Kyklos 
.vol.51. no.1. p.90. aleksander.berentsen@vwi.unibe.ch Accessed 12-12-2007. 

ي للعملة. و كن ية تسم  بِلرقم التسلسل( يتم تداو  تللح النقود عبر إصدار المصارف عملة إليكترونيةمج تتضمن سلسلة أرقام عشوائ101)
حفظ تللح الأرقام في بطاقة أو في حاسو  الزبون، بعدها  كن للعميل استخدام تللح النقود من خلا  إعطا  الرقم التسلسلي مشفر ا إلى 

للح العملة إلى حسابه، ل قيمة تالجهة التي يتعامل معها فيقوم المستلم بِلاتصا  بِلمصرف للحصو  عل  عملة رقمية جديدة بِسمه، أو تحوي
د. عويتولى المصرف التحقو من تللح النقود عبر قوائم الأرقام المحفوظة لديه، والتأكد من أن تللح النقود صدرت عنه، وإنها لم تصرف لآخرين ب

شبكة الإنترنيت وعل  الموقع: إبراهيم محمود الشافعي، النقود الإليكترونية، ماهيتها، مخاطرها، تنظيمها القانونية. مداخلة متاحة عل  
www.Arriyadh.com /economic/left bar 

mailto:aleksander.berentsen@vwi.unibe.ch
http://www.arriyadh.com/
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 تللح  عل لينصاالح ئنزبِية للمصرفبحسابِت  رتبطتية إليكترونبطاقات  هيفهذه الأخلة  ،الأخر الدفع 

عمولة المصرف عل  ل يحصو  ،السلع والخدمات التي يشترونها مبالغ تسديدالقيام ب متي   تبحيث  ،البطاقات

 . (102)الخدمةهذه  ابلمق عالبائدفعها ي

لكنها  ،ةلإلكترونياتتشابه مع النقود  رةاالأخر  التي  ط الدفعوسائستبعد ا التعريف أعلاهأنَّ  اكم

 :بأنهاأخر  لت بشكوعرف ،في الواقع سوا  من حيث تكوينها أو من حيث شرو  استخدامهاتختلف عنها 

"عبارة عن مستودق للقيمة النقدية، يحتفظ به بشكلٍ رقمي بحيث يكون متاحا  للتباد  الفوري فـي 

 .(103)"المعاملات

 :نهاة بِالإلكترونيعرف النقود ي أنْ  للباحث  كن ،آنفا   ةذكور الم التعريفاتومن خلا  

من  ل الجهة التي  بقبو  واسع  تحظ ،يةإليكترونعل  وسيلة  إلكترونيا"قيمة نقدية مسبقة الدفع مخزنة  

 ."ية الدفعولا تحتاج حسابِ  مصرفيا  عند إجرا  عمل ،وتستعمل كأداة للدفع في صفقات مختلفة ،أصدرتها

 :(104)نقود تتطلف تدخل أداتين رئيسيتينوبِلتالي فان هذه ال

ات المشفرة تيارا  من المعلوم تحوي ،بلاستيكيية ذات قوام إليكترونبطاقة  أيمستند أو صلح  -0

 المعلومات المنطوية عليها. المتنقلة ومصنوعة ةواصفات تضمن سلامة

                                                           

(. النقود الإليكترونية، د ، مجلة الأمن والقانون أكاد ية شرطة د  السنة اللانية عشر / 2006)محمود ( الشافعي، محمد إبراهيم 102)
 .136 ، 2006العدد الأو  / يناير 

 .73، لبنان، المؤسسة الحديلة للكتا ، طرابلس،  الأولى(. المصارف والنقود الإليكترونية، الطبعة 2008( شافي، نادر عبد العزيز )103)
 .42  سابو،( حمزة، طارق محمد، مرجع 104)
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علومات مالية، سوا  ية لمإليكتروننجاز عملية تسجيل  تستخدم فيه البطاقة لإإليكترونيمنفذ  -0

، لأخر اتمللت في أحد منافذ التوزيع )الصراف الآلي( في البنوك أو  لها من منافذ التوزيع 

 الشخصي المتصل بشبكة الأنترنت. الحاسو أو بتدخل 

 ،هاتقيم ديدتسو  وتعاملات بيع وشرا ، صفقات زانجلمتعاملين بها من إل تي تُ  فالنقود الإلكترونية      

 . قليديتنقود بشكل دفع  طرقها بالغمب تسديدحاجة ل اودونم مكاتبهم أو في بيوتهموهم في 

ل  رسائل فهي عبارة عن بيانات مشفرة توضع ع ،إلكترونياقيمة نقدية مخزنة ذات ة الإلكترونيالنقود       

ة يتم تخزينها الإلكترونيالنقود و  ،(105)الحاسو عل  ذاكرة  ية في شكل بطاقات بلاستيكية أوإليكترون

 لحاسو لية، سوا  كانت بطاقة بلاستيكية أو القر  الصلف إليكترونة عل  وسائل الإلكترونيبِلطرق 

ملات ورقية أو عتها عل  عالخا  بِلمستهللح، وهي بذللح تتميز عن النقود العادية التي يتم سكها وطبا

 .(106)معدنية"

ة الإلكترونيالنقود  تحويل اتعملي تتم نْ أد بِلأمان قصيُ و  مجالأمان والسرية اتميز ة الإلكترونيوللنقود 

 ها. في شي  أي لغيتو أعد  تغل أو ت نْ أ ي جهةبطرق لا  كن لأ

لى إ الولوججهة  ةيلا  كن لأبحيث  مجة بصورة مجهولةالإلكترونيالصفقة  إتمام نبر عأما السرية فتع

التي  ،الحديلة ياتالبرامجت و تار االمتطورة للك ات الرقميةفي ذللح للتقني فضل. ويرجع الالإلكترونيم الدفع انظ

كل   لىو تي ثحي ،(107)والمتعاملين بها ةالإلكترونيلي النقود داو نا  بين متيسريَ  وأم إلكترونيا تصالا  ا ؤمنت

                                                           

 وزيع،دار اللقافة للنشر والت عمان:الأولى الطبعة  ،الإنترنتالخدمات البنكية الإليكترونية عبر  (.2009)محمد فروة، محمود أبو ( 105)
 32. 
 .41( حمزة، طارق محمد، مرجع سابو،  106)
 .15( شنبور، توفيو، مرجع سابو،  107)
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. هاواسطتراؤها بمكن شعدد السلع والخدمات المبتها تلف من ناحيـة قيمتخية إليكترونبإصدار نقود  فر مص

 .(108)كيانها  لصغر حجم هالة استخدامو سه إلى جانف

  إجرا  الدفع تيي برنام  هو ،النقد الافتراضي: الآتيك  الإلكترونيالنقد  ليلتمذللح  كن ل تبعاو 

له سم  ت تان في بطاقو احتياطي نقدي مخز  لديه الإلكترونيالنقد  ماللح الإنترنت، وأن ةشبك من خلا 

 .أو كبلةلمشتريَت صغلة  تسديد اللمن ز عملياتانجإ

ا يجعل التعامل من ما التقليدية،ة خصائص تميزها عن التجارة الإلكترونيللتجارة  أنَّ وير  الباحث 

خلا ا سهلة وقابلة للانتشار بشكل واسع بين شرائ  ا تمع، وذللح بفضل اعتمادها عل  تقنيات حديلة 

لتعاملات االصفقات التجارية عبر شبكة الإنترنت لتسيل أية عقبات مادية أو قانونية في  وإبرامومتطورة 

 .الدولية المحلية أو

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .45( حمزة، طارق محمد، مرجع سابو،  108)
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 محاذيرهاو  ةالإلكترونيصور التجارة : المبحث الثاني

لجميع  بشكل عامو  ،بشكل خا  التجارية والصناعية ة أ ية كبری بِلنسبة للمنشآتالإلكترونيللتجارة 

يجية الأعما  مجرد جز  من استرات يستلهي و ، شرائ  ا تمع ةا  ا من خاصية ربط العالم بعضه البعض

 جز   إنها بل  ،قع عل  الإنترنتا، أو مجرد مو شخا لاتصا  بين الأتؤمن اوسيلة بديلة المحلية، أو  التجارية

 .خا  شكلالتجارة بعمليات عام و  شكلالعالم بدان لباجتماعي لمتكامل من نسي  اقتصادي و 

ة لإلكترونياوللتعرف عل  صور التجارة  ،عديدة أخطارلا تخلو من  أنهابيد  ،وأشكا اصورها  توقد تعدد 

 سيتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين عل  النحو التالي: محاذيرهاو 

 

 وأ يتهاة الإلكترونيصور التجارة : الأو المطلف 

اسع بين  و وقد شكل ظهورها وانتشارها بشكل الأبعاد،  ةمفهوم متعدد أنهاة عل  الإلكترونيينظر للتجارة 

العديد من الفوائد التي عادت عل  مستخدميها، سوا  كان ذللح الاستخدام يدار  مجكافة شرائ  ا تمع

من التجارة  ما  يز هذا النوق زولعل أبر  ،المستهلكين أو المؤسسات الحكوميةمن قبل المنشآت التجارية أو 

يتم تقسيم لذا س ،ةالإلكترونيبر الوسائط الإنترنت ع اتتتم من خلا  شبك ذات طابع دولي، وأنها أنها هي

هوم القواعد ، وبيان مفةالإلكترونيالتجارة  وأ يةصور  للتعرف عل وذللح للفروق التالية  هذا المطلف

 . الموضوعية في عقود التجارة الدولية

  :ةالإلكتروني: صور التجارة الفرق الأو 

  :عل  النحو التالية صور عديدة سيتم تناو ا الإلكترونيتجارة للإن  
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 التعاملاتتتم نْ أ ويقصد بهذا النوق :خر أ منشأة  اريةمع ة بين منشاة  ارية الإلكترونيالتجارة  .0

ولوجيا المعلومات، الاتصالات وتكن ةبِستخدام شبك بعض،البعضها بين التجارية بين المنشآت التجارية 

بين أو  سوا  داخل الدولة، شيوعا  في الوقت الحاضرة الإلكترونيوهذا النموذج هو أكلر أنواق التجارة 

قيو معد  أعل  وتح ةللعملية التجاريويستخدم بهدف خفض التكاليف وزيَدة الكفا ة  ،وبعضها  الدو 

 .(109)من الأربِح

ة مراحل هناك عد، فا  هذا النموذج شائع جد :ة بين منشأة  ارية ومستهللحالإلكترونيالتجارة  .0

تم يكون عرض السلع عل  موقع الإنترنت في حين ت أنْ  أو ا ،ةالإلكترونيمتصورة لمعاملات التجارة 

 ل الدفع والتسليم  الإنترنتتتم مرحلة العرض ثم التعاقد عل   أنْ  وثانيها ،بِقي العملية بِلطرق العادية

بق  تقليديَ إلا التسليم يا ولا يإليكترونعاقد والدفع يتم العرض والت أنْ  وثاللها ،يتمان بِلطرق التقليدية

مباشرة عل  جهاز  down load  كن تنزيله إليكترونيوآخر هذه المراحل عندما يتعلو الأمر منت  

ستخدم من قبل تكما   ،(110)إلكترونياتم كل المراحل من عرض وعقد وسداد وتسليم المشتري فهنا ست

هناك ما يسم  المراكز  استجدت حين، Webالويف  من خلا والخدمات  سلعا  الفي اقتن زبِئنال

كافة،   الخدماتو نتجات أنواق الم عرضت وهي ،الافتراضية التجارة مراكز الإنترنت أو في شبكةالتجارية 

ة هو صاحف المنشاو  أسواق جديدة. التجارية للوصو  إلى  اتمن قبل المنشسلو  هذا الأ دمتعوي

دمة كما يطلف فيه بعض المواصفات المعنية بِلخ  ،بعمل طلف أو إعلان للمستهلكينالشخص القائم 

بات التي جا ت بكل الشرو  والمتطل فييو  أنْ  وعل  المستهللح ،شراؤه أويتم التسويو له  الذيأو المنت  

                                                           

 .23( علي، عاد  حسن، مرجع سابو،  109)
 .53 سابو،  عمحمود، مرج( علم الدين، 110)
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بعض العقود الخاصة أنَّ  دنجو  ،(111)كما يقوم بِلتواصل مع صاحف الإعلان وبيعه  ا  ،في الإعلان

رو  فالشو العام يحتوي عل  ش ،بِلمراكز التجارية الافتراضية مكونة من شقين شو عام وأخر خا 

تجر ملل تحديد السلعة التي سيتم استخدامها لعرض الم ،ة تنطبو عل  كافة مستخدمي هذه العقودعام

رو  العامة. أما من الش .. الخارتبا  موقع المتجر بِلموقع الأساسي ومقدار البد  المالي ،الخا  بِلزبون

الشو الخا  بِلعقد فيحتوي عل  شرو  خاصة تكون مختلفة من متجر إلى متجر ومن موقع لآخر 

    لهو علبنطتولا  ،عميل واحدمع ا من خلا  التعامل كنفالشرو  الخاصة   ،ومن سلعة لأخر 

نطبقة عل  ع كافة العملا  لكونها مأما الشرو  العامة فيتم التعامل بها م ،ص بهتتخنها كو ل من العملا ،

 ما يتمعندو  ،منها وتعتبر جز  ،لشرو  العامةاكمل لتالكل دون أي خصوصية وتأتي الشرو  الخاصة 

 .عن تصرفه مسؤولا كونالطرف المخل يان شر  ف يالإخلا  بأ

لتي تتم بين جميع المعاملات ا يوهي تغط :حكوميةمؤسسة ارية و ة بين منشأة  الإلكترونيالتجارة  .3

ة وكندا ما تقوم به الولايَت المتحدة الأمريكي ،لا المعل  سبيل و  الحكومية، ؤسساتالأعما  والم شركات

تطلع عليها نْ أ من عرض الإجرا ات واللوائ  ونماذج المعاملات عل  الإنترنت بحيث تستطيع الشركات

 .(112)كوميحدون حاجة للتعامل مع مكتف  إلكترونياية وأن تقوم بأجرا  المعاملة إليكترونبطريقة 

 الانتشار دأ هذا النموذج فيبحيث  :الحكومية ؤسساتة بين المستهلكين والمالإلكترونيالتجارة  .4

 في العديد من البلدان. ا  مؤخر 

                                                           

 .27 ( سرحان، سعودي حسن، مرجع سابو، 111)
 .18( رضوان، رأفت، مرجع سابو،  112)
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 ع فيالتوسظهر هذا النموذج مع ولقد  آخر: مستهللحو مستهللح بين  اة مالإلكترونيالتجارة  .2

بين  عاملاتالتالنوق الرئيسي من هذا النموذج هو و تكنولوجيا الحديلة. الاستخدام الإنترنت وظهور 

كن للمستهلكين و  ،يقدم المستهللح البضائع إلى المزاد حين ،الإلكترونيالمستهلكين من خلا  الدفع 

عملا  بوضع لل حيث يتي كوسيط. بِلخدمة   الإلكترونيويقوم الرف ، الآخرين المزايدة عل  السعر

 ةبين وحدة التي تتم الإلكترونيينافس التجارة  وهذا النموذج ،الإلكترونيبضائعهم للبيع عل  موقع الدفع 

ة بشكل بعمل العديد من المعاملات التجاري يقوم المستخدمين في هذا النوقبحيث  الأعما  والمستهللح.

 أيهة أو منظمة أو ج أيولا يتطلف الأمر تدخل  ،بعضهم البعض وبطريقة مباشرة بين إليكتروني

العديد من  إنَّ  هذا الشكل منتشر بشكل كبل ويرجع السبفأنَّ  ومن الجدير بِلاهتمام ،أطراف أخر 

التفاوض أنَّ  كما  ،المواقع تعمل عل  تسهيل الأمور وكيفية التواصل بين المستخدمين وبعضهم البعض

 .(113)للغايةبينهم يكون سهل 

تجارة ال ذا الشكل هيوه ،ةالإلكترونيللتجارة هناك شكل سادس أنَّ  ،من الفقه ير  جانف  و 

لتكنولوجيا اتستخدم ويشمل ذللح المنظمات العالمية التي ، ة البينية داخل المنظمة الواحدةالإلكتروني

الحاسف الآلي أن  ،عل  سبيل الملا  ،الشركات التابعة  اة للتواصل بين فروعها أو أقسامها أو الإلكتروني

ويرسل  ا  يم  تلقائيط البرنايتم تنش ،الشركة ة موجودة فيمعيننقص بضاعة شركة مبرم  مسبق ا في حالة لل

لبريد الإلكتروني ا من خلا إما  ،الرئيسي الموجود في مستودعات الشركة الحاسف الآليكترونية إلى يرسالة إل

 الحاسو تلق  يحيث ، تتضمن إرسا  بضائع مساوية للكمية التي نقصت، اتصا  داخليةأو عبر شبكة 

                                                           

 . 21الحسن ، مرجع سابو،  أبو  مجاهد ، أسامة (113)
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آخر لإجرا   ا  ببينما يوجه طل ،يظهر عل  الشاشة لإرسا  البضائع المطلوبة ا  الرئيسي الرسالة ويصدر أمر 

 .(114)داد قيمة البضاعة المنصرفةلس الشركة ومستودعها وقكترونية بين فر يمقاصة محاسبية إل

 ة:الإلكترونيالتجارة  أ ية: الفرق اللاني

ة بشكل واسع في معظم دو  العالم، ماا جعل هذا النوق من التجارة ذات أ ية الإلكترونيانتشرت التجارة 

 لا كن الاستغنا  عنها، وفي مايلي نذكر بعضها عل  النحو التالي:

 ، زمن وجيزفي شرائ  ا تمععدد كبل من    إلىو الوصة الشركات من الإلكترونيمكنت التجارة  .0

يَدة ماا مكن هذه الشركات من رفع مبيعاتها وز  ،واحد نٍ آ فأنها قصرت الوقت والتكلفة في وبِلتالي

بِئن عل  عدد كبل من الز  بضائعها كن الشركات من عرضة تمُ الإلكترونيالتجارة أن كما ،  أربِحها

تهلكينمج وتعتبر من المس ةلإنشا  وتطوير المنتجات وفق ا لر ب تهي ةوهي بذللح تساعد عل   ،المحتملين

 .(115)التجاريةأهم الفوائد التي تعود عل  الشركات 

 نجازفي إو عل ال فالتجارة بشكفي عمليات ة تساهم الإلكترونين التجارة اف للمستهلكينوبِلنسبة  .0

التجارية ابتدا   ةفقالص حو  مرحلة التفاوض بدايةذ من ،عيسر  بشكلين تعاقدت التجارية بين المتبادلاال

، دون ة للمشتريلخدما وأ سلعةوانتها  بتسليم ال ةكترونييإل المستحقات بصورة برام العقد ودفعمرورا بإ

 .اريفصلوقت والموا لجهدتوفل لهذا وفي  ا،في مكان م   الفعلياقللطرف أي  اجـة لانتقا الح

                                                           

 .31( سرحان، سعودي حسن، مرجع سابو،  114)
 .25حسن، مرجع سابو،    عل ، عاد( 115)
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 ات عمل من مناز م، وساعدت فللللأفراد فقد وفرت فر   ، تمععامة شرائ  ابِلنسبة لأما  .3

تتلا م  رخصأ المنتجات بأسعارو السلع من العلور عل  طلباتهم من  ات عديدةمجتمع في الدخل يمحدود

 .(116)يةئاشر قدراتهم ال وتناسف

 :القواعد الموضوعية في عقود التجارة الدوليةبيان : الفرق اللالث

نظيم هذا كان لابد من إيجاد قواعد لت  ةالإلكترونيمنذ ظهور التجارة الدولية، وبِلاخص مع انتشار التجارة  

النوق من التجارة، وعل  أثر ذللح ظهرت بعض القوانين الخاصة بتنظيم التجارة الدولية، وللتعرف عل  

 تطرق لمصادر القانون.مصادر هذه القوانيين لابد من بيان مفهوم القانون الموضوعي ومن ثم ال

 مفهوم القانون الموضوعي  -أ

 "ذللح القانون الذي يضع مباشرة تنظيما  موضوعيا  خاصا  ومستقلا   :يعرف القانون الموضوعي بِنه

عن حلو  القوانين الوطنية، للمعاملات القانونية بِلنظر إلى صفتها الدولية. فالتنظيم الذي يحتويه القانون 

الموضوعي عبارة عن مجموعة حلو  وقواعد موضوعية خاصة بِلعلاقات ذات الطابع الدولي ومتميزة عن 

 .(117) وتشكل بِلتالي قانونا  ذاتيا  مستقلا  بِلمقارنة مع القانون الداخلي ،التي تحكم العلاقات الوطنيةتللح 

د التي تضع القواع من مجموعة هي القانون الموضوعي الدولي للإنترنتف مجالإلكترونيوفي ا ا  

عريفه بأنه:" مجموعة تو كن  ةونيالإلكتر تنظيما  مباشرا  أو خاصا  لروابط القانونية التي تتم عبر الشبكات 

                                                           

 .33( سرحان، سعودي حسن، مرجع سابو،  116)
 (.2)1ودورها في ا تمع. مجلة جامعة تكريت للحقوق، (. اللقافة القانونية 2014محمد، محسن عبد القادر صالح. )( 117)
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وطورها  ،ترنتنللإ ةالافتراضي اتت واستقرت في ا تمعسستأالعادات المقبولة التي و الممارسات من 

 .(118) والمعلومات تالاتصالا ةنيقت ميداندو  في وحكومات المحاكم و مستخدمو الشبكة 

ن يتجاوز هذا القانو أنَّ  دولة، ذللح الملا  الأنج  لقانون بدون هنَّ ويتميز القانون الموضوعي بأ

ي والتي بل للقطاعات المتعددة للمجتمع العالم ي للدولة،الاقتصاد القانون النظرية الاقتصادية، فهو ليس

دولة والقانون العام ات التطور قانونا  عالميا  خاصا  بها، وهي تفعل ذللح ةعز  عن الدولة نسبيا ، وعن سياس

في أنها تتولى  ،لدوليةة االإلكترونيبِلقواعد المادية في منازعات العقود  الاستعانةوتبدو ضرورة وأ ية ، الدولي

القانون  أنة في ظل خاص مجالات معينة تعاني من النقص والحاجة إلى قواعد قانونية كفيلة بتنظيمها،تنظيم 

عدم ملائمة  اختصاصه فانها تواجه وأن دخلت في ،اختصاصهعتبارها خارج عن يالوطني في هذه الحالات 

  .كهذه  القواعد الوطنية لنزاعات

 :نلخص خصائص القواعد الموضوعية في الآتيأنْ   كن دم،قما تا من خلا  

ة الوطنية أو الدولية  في النظم القانونيموجودة بِلفعل  عالمي، لأنهاال االقواعد المادية ةضمونههذه تتمتع  -0

 معها  موتتلادولي، أعدت خصيصا لتحكم هذه العلاقات الدولية  للتطبيوكقواعد أو مبادئ 

(119). 

قواعد نوعية وطائفية لا تخاطف إلا ف ة معينة من الأشخا  وهم رجا  وماارسو التجارة الدولية،   -0

ا ، وهذا يعني أنها جانب وهي قواعد تلقائية في أ لبها إذا طرحنا القواعد الموضوعية ذات الأصل التشريعي

  .عن مصدر شكلي رسمي تيلا تتأ

                                                           

(. القواعد الموضوعية الدولية كآلية لتنظيم معاملات التجارة الالكترونية. كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017سمل، خليفي. )( 118)
 جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر.

 .10 ـة وخضــوعها للقواعــد الموضــوعية، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، الدوليـ د( العقــو 2011خالــد، ) مد. هشــا 119))



 

64 

 

تطبيقها لا يحتاج إلى تدخل سلطة عامة فهي تلقائية التطبيو، تقضي هذه القواعد بِلحل المباشر  -3

ون لذا يصطل  عليها بقواعد التطبيو الفوري والمباشر كما يصطل  عليها بقواعد القان ،والفوري للتنازق

رر اختصا  أي أنها تق ،وتمتاز بأنها قواعد حل مباشر للنزاق ومفردة الجانف ،الدولي الخا  الموضوعي

بط اإذن فالقواعد الموضوعية عل  هذا النحو لا تحتاج لانطباقها عل  الرو  مباشرة.قانون دولة ما بصورة 

تيار لمنه  التنازق ةا يتضمنه من حلو  لمشكلة اخ وفقا لما يراه البعض العقدية ذات الطابع الدولي

القانون واجف التطبيو، وإنما تطبو تطبيقا  مباشرا  عل  العلاقات القانونية التي تدخل في نطاق سريَنها 

ية عن قواعد وهذا ما  يز القواعد الموضوع ،بصرف النظر عن القانون المختص وفقا  لقواعد تنازق القوانين

طا  في هذه القاعدة والخ ،القانون الواجف التطبيوقاعدة مرشدة تشل إلى  الأخلةف ،المباشرةالتنازق  ل 

يطبو القاعدة حتى تتحقو الغاية التي من أجلها تم أنْ  موجه أصلا  إلى القاضي الذي يكون عليه

 وضعها. 

عرفة حكم ين لملقوانقواعد ذات وظيفة وقائية وذللح راجع إلى أنها تمنع نشو  النزاق والتنازق بين ا -4

كبل من   شكلبا يقلل مابشأن إبرام العقود، تساعد الأطراف في مرحلة التفاوض و القانون أو توحيده، 

فر  نشو  النزاق في المستقبل، كما أنها ذات وظيفة علاجية، فعند حدوث النزاق قد تساعد الأطراف 

  .(120)التعاقديةفيذ السليم للالتزامات عل  حسن التفاهم وإعادة التن

عة والملا مة صف بِلسر كما أنها تو   ،اوتطبيقاتهيث العلم بِلقاعدة الموضوعية قاعدة سهلة من ح -2

 ولية.لمواجهة مواقف واقعية د وضعتاجة المعاملات التجارية الدولية، كما أنها قاعدة واقعية حيث لح

                                                           

، مسانتلوالقواعد المادية في منازعات التجارة الدولية، رسالة ماجستل منشورة، جامعة  قالتناز (، قواعد 2014)بلاق  دأ. محم 120))
 .92  الجزائر، 
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توفر هذه القاعدة  اية مهمة للمتعاقدين وهي العلم المسبو والواض  للقواعد التي تحكم علاقاتهم،  -6

  .(121)المعاصربِعتبار الاحترام المتطلف لتوقعات الأفراد من أهم أهداف القانون الدولي 

 حاجة فيلتأكيد وجهة نظرهم  ركيزة أساسية الإلكترونيووجد مؤيدي هذا الا اه في هذا التعامل   

اطم نان  فمقتضيات التجارة الدولية توجف ،التعامل الدولي للقواعد الموضوعية حتى دون قواعد الإسناد

المتعاملين فيها إلى القيمة الاقتصادية الحقيقة التي ستعود عليه نتيجة إبرام عقدهم التجاري الدولي، ولم 

تجارية ن مراعاة الطبيعة الفريدة للعلاقات التصل إلى هذا المستو  بدو أنْ  يكن ةقدور القواعد المادية

  .(122)اجة إلى تبني قواعد دولية موحدةالدولية الخا  والتي خلقت الح

 .مصادر القانون الموضوعي    -ب

ريع من خلا  التشنقسم مصادر القانون الموضوعي إلى قواعد موضوعية ذات أصل داخلي أنْ   كن لنا

 . قضائيل ذات أص وقواعد موضوعية

  .قواعد موضوعية في التشريع الداخلي -0

حصر العلاقات  ولا  امح الداخلية،ما يهتم فقط بِلتنظيم المادي للعلاقات  ا  الأصل هو أن المشرق الداخلي  الب

 ،العقدطراف أتوجه ل ا  لتي تضمن تنظيم هذه العلاقات وفقا ،الدولية في اللجو  إلى إبرام المعاهدات الدولية

إليه وحتى الافتراضات التي  يل المشرق من خلا ا إلى تنظيم روابط مادية تتعلو  ا دف الذي يهدفو 

 يحقو هذا ا دف من خلا  المعاهدات الدولية. أنْ  فهو يفضل في هذه الحالة ،بِلتجارة الدولية

                                                           

(، منه  القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى 2017محمد عبد الله )المؤيد،121) )
 .87 القاهرة، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، 

 . ما بعدها 15،   الأولى ةبِلإسكندرية، الطبع(، ماهية العقد الدولي، منشأة المعارف 2014هشام خالد ) .د )122)
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 هذا هناللح تشريعات تدخلت بِلتنظيم فيإنَّ  بل ،التشريعاتهذا الأمر ليس مطلقا  في  إلا  إنَّ 

، وقانون 1943ملا  القانون التشيكي لسنة  لتشريعات تصدت  ذا التنظيم، ةأملل كهنا إنَّ  ، حيثالشأن

حيث حاولت هذه الخا  بتنظيم العقود الاقتصادية. 1984ألمانيا الد قراطية قبل الوحدة الألمانية لسنة 

لح حلا  موفقا  بذل وأوجد ،خارج الحدود د نوعا  من الاطم نان  تمع المتعاملين معها من أنْ  التشريعات

قد تكون في ذاتها  ،في الدو  التي تقوم تشريعاتها الوطنية عل  مذاهف اجتماعية أو اقتصادية أو عقائدية

 .(123) ولكنها لا تطم ن مجتمعات التجار في الدو  الأخر  ،عل  جانف كبل من السمو

نازق عندما قواعد التل  اللجو التشريعات بِستبعاد  تللحالملار هنا: هل قامت  التساؤ أنَّ  بيد

نه بعدم التي تحدد نطاق سريَ ،عل  ذللح نجد نص المادة من القانون التشيكي وللإجابة ،أرست هذا المنه 

تطبيو هذه النصو  إلا إذا كان القانون التشيكي مختصا  بحكم النزاق وفقا  لقاعدة الإسناد التشيكية، أو 

هذه  نَّ إ ومن هنا ذهف ا اه إلى القو  حة تطبيو هذه القواعد عل  عقدهم.إذا اختار الأطراف صرا

عل  العلاقات  نها تنطبوكو وتتميز بخاصية   ،بل هي من قواعد القانون الداخلي ،موضوعية تْ القواعد ليس

 .(124) ذات السمة الدولية

 هذا لسابو ذهف بعيدا  فيالا اه اإنَّ  :جانبا  آخر من الفقه يرد عل  ذللح بِلقو إنَّ   ل 

أنها لا تطبو  ولا خل بذللحهذه القواعد تم صيا تها لتلائم خصوصية العقود الدولية، إنَّ  ذللح .التساؤ 

 هذه القواعد تكفل الازدهار للعلاقاتإنَّ  ويبرر مؤيدي هذا الا اه ذللح ،إلا عن طريو قاعدة التنازق

جارة الدولية صاحف الت وما ،خاصة في ظل التنامي المتزايد للحركة التجارية عبر الحدود ،الخاصة الدولية

فهي  هذه القواعد وإن كانت وطنية المصدر،أنَّ  لتفاوض. ويرونية في الإبرام واإليكترونمن زخم وآليات 

                                                           

 .دار الفكر الجامعي. دراسة تحليلية مقارنة: تكامل مناه  تنازق القوانين(.2015. )إبراهيم محمدخليل  ،خليل( 123)
 ، المرجع السابو.إبراهيم محمدخليل  ،خليل( 124)
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ع الدولة مصلحتها تضأنْ  من  ل المتصور واقعا  ومنطقا  أنَّه إلى  الرأيهذا  فويذهدولية المضمون والموضوق، 

جانبا  أنَّ  كما  .الآخرينم مع مصالح  تضع من المرونة ما يتلاأنْ  والطبيعي ،فقط عند صيا ة هذه القواعد

الأصل هو تطبيو هذه القواعد مباشرة دون الرجوق إلى قواعد أنَّ  من الفقه يذهف أبعد من ذللح بِعتبار

 .(125) إلا إذا نص المشرق عل  الرجوق إلى قواعد الإسناد كما فعل المشرق التشيكي ،الإسناد

واعد الموضوعية التي عتبر من القتة الإلكترونيقانون التجارة أنَّ  لا يوجد ما يشل إلى الإماراتيوفي التشريع 

وعليه فان قواعد الإسناد هي المرجع في حالة عرض نزاق أمام  ،تطبو عل  العلاقة ذات الصبغة الدولية

  .لقواعد الإسناد ة دون الرجوقالإلكترونييطبو قانون التجارة أنْ  حيث لا يستطيع القاضي الوطني ،القضا 

  .قواعد موضوعية قضائية -0

دولي إلى خلو بعض القواعد المادية للقانون ال ،القضا  الفرنسي منذ الللث الأو  من القرن الماضيا ه 

قواعد التي حسمها ومن هذه التهدف إلى تنظيم بعض المسائل المتعلقة بعقود التجارة الدولية،  الخا  التي

والقاعدة  ،عقود الدوليةالقاعدة التي تنص عل  صحة شر  الدفع بِلذهف في ال ،القضا  في هذا الشأن

حرية اختيار عملة العقد في مجا  التجارة الخارجية عن طريو إقراره شروطا  نقدية تستهدف توقي  التي تحدد

مخاطر تغيل سعر العملة، وذللح بتلبيت سعر التعامل عل  أساس ربطه بسعر الذهف أو بسعر عمله أجنبية 

 .(126)ما وردت في عقود القانون الداخليأخر ، بِلر م من بطلان ملل هذه الشرو  إذا 

                                                           

 المرجع السابو. (125)
فقه "ماتر" تأصيل  اعتبرو ( 1928) عامطرحه أمام محكمة النقض الفرنسية  "ماتر" حين اسمه عام فرنسي أرساه محام مدني أهو مبد 126))

لقضا  محكمة النقض الفرنسية، فقد أجازت هذه المحكمة الاتفاق عل  الدفع بِلذهف أو بعملة أجنبية في العقود الدولية، عل  خلاف ما 
لصفة الدولية أم بِ هو الحا  في العقود الداخلية وذللح ةوجف قاعدة مادية مباشرة التطبيو، لذللح كان ينبغي تحديد فيما إذا كان العقد يتسم

ففي القضية المعروضة عل  محكمة النقض الفرنسية طرح "ماتر" نظرية المد والجزر، وكانت تللح القضية تتعلو بِست جار فرنسي لعقار موجود  لا
ه  "ماتر" في مذكراته إلى تفي الجزائر من إنجليزي اشتر  الوفا  بِلأجرة بِلجنيه الإسترليني في لندن أو في الجزائر حسف اختيار المؤجر، وقد ان

اعد النظام العام الفرنسي ع لقو تبأو نقود إلى فرنسا وبِلتالي ي ةدخو  بضاع وأج ا خر إ في تسبفنه لم يلكو  أن هذا العقد لا يتصف بِلدولية
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ا هذه القواعد الموضوعية التي يصدرها القضا  لا  كنهأنَّ  هذا الا اه تعرض لانتقاد مفاده إلا  إنَّ      

وعية لا وقواعد موض لمبادئ وذللح لأن القضا  الوطني في إقراره ،تضع قانون موضوعي عامأنْ  بأي حا 

ع قواعد كذللح فان تصدي كل دولة لوض،إلا تحقيو مصالح القانون الذي يعمل في ظله اعتبارهيضع في 

يتعمو  سوف ،موضوعية خاصة بِلروابط العقدية الدولية سوا  أكانت ذات طابع تشريعي أو قضائي

 .(127)لدوليةابشأن الحلو  الواجبة الاتباق في علاقات التجارة الخلاف بين النظم القانونية الداخلية 

وما يؤدي  ،يحوله إلى مشرق عالميأنْ  شأنهِمسللح القاضي الوطني من أنَّ  ويذهف الا اه المخالف الى     

 ،الدولي للحلو  التي تدركها قواعد الإسناد عل  نحو أفضل من هذه الحجة بِلانسجامذللح من إخلا  

 .(128)الإلكترونيحجة أخر  نابعة من جِد ة التعامل  إليهايضاف 

فالقضا  أرس  لبنا  قواعد حديلة ترع  التطورات الحاصلة في  ،مع رأي هذا الا اهونحن نذهف 
 وكانت منصة القضا  هي السباقة لتأمين الاستجابة ،ميدان التجارة الدولية ماا ساهم في توسيع إطارها

 الآلياتو لتجارية وعل  عاتقه وقع عف  التعامل مع العقود ا ،ونجدة التجارة الدولية ،لحاجات التجار
  .ةالإلكترونيالمستحدثة لمتطلبات التجارة 

 

 ةالإلكترونيالتجارة  أخطار: المطلف اللاني

 ملا و  ،لمشروعة ل ا الأعما العديد من  في حيث  كن استغلا ا ،ة العديد من المخاطرالإلكترونيللتجارة 

 أو ةونيالإلكتر عبر الوسائط  الأموا  سل  أو الإلكترونيالغش التجاري  :المخاطر من تللح عل  بعض

                                                           

من  ملاتعأو  ةضاعج با خر إ  أو ادخإضي تعاملات الخارجية تقتبعملة أجنبية، وقد صدر حكم مؤداه أن ال سدادالداخلي والذي  نع ال
 .أو إليها ما دو 
الإليكترونية، ورقة عمل مقدمة في ندوة عقود التجارة الإليكترونية ومنازعاتها المنعقدة بجمهورية مصر  د(، العقو 2004، )محمد البنان،  )127)

 .العربية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية
 .23، لىالأو ، الطبعة الإسكندريةالموسوعة القانونية للتجارة الإليكترونية، دار الجامعة الجديدة. ( ، 2007)  ايها ، السنباطي، 128))
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مها للفروق من خلا  تقسيذه المخاطر في هذا المطلف   طرقوسنت .المعلومات وإفشا انتهاك الخصوصية 

 عل  النحو التالي: 

 :الإلكتروني: الغش التجاري الفرق الأو 

 تصرففعل أو  أيهو و  ،ةالإلكتروني عبر الوسائل الافتراضي ا تمع التي تتم فيالغش التجاري هي عمليات 

ق. حيث ل تحقيو كسف مادي  ل مشرو لأج ةيإليكترون رقميةم تقنيات استخديتم فيه ا مج ل أخلاقي

شبه الى حد بعيد تم تقليدها بصورة ت بعرض منتجات مجةالإلكترونييقوم مرتكف الغش التجاري في البي ة 

  .أصليةوهم بِنها  في الإلكترونيمع استخدام مجموعة من الوسائل التي توقع المستهللح  ،الأصليةالمنتجات 

مضلل  نإعلا أو ،إعلان كاذ  عن سلع معينة دمقتن م الإلكترونيمرتكف الغش التجاري  مكنتكما ي

 المرتبط شالغمن  ا  خاص ا  نوع الإلكترونيالتجاري لغش يشكل او  سيتم ذكرها لاحقا. ،المستهللح غريي

  .(129) الإلكترونيبِ تمع 

و كن  .نه يرتكف بِستخدام وسائل التقنية الحديلةبأميز عن الغش التجاري التقليدي يت حيث         

ف سبو  ،صعبة للغاية مهمة ةالإلكتروني البي ةالتجاري في والغش تحديد الأشكا  المحتملة للاحتيا   إن القو 

تمد في صعوبة الحفاظ عل  آثاره الفنية إن وجدت. وتعهي  ةالإلكترونيفي التجارة  الغشصعوبة إثبات 

  .(130) رتكابهايعتمد عل  قمة الذكا  في أنَّه و  ،ارتكابها عل  الخداق والتضليل في تحديد مرتكبيها

  :عضها في مايليونذكر ب ةالإلكترونيوالصور للغش التجاري في البي ة  الأساليفوهناللح العديد من 

                                                           

(. إبرام العقد الإليكتروني في التجارة الدولية، القاهرة، مؤتمر الجوانف القانونية للتجارة الإليكترونية 2002، سمل )برهان( 129)
12/13/2002. 
 .36 لنشر، ل، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، الأولى(. فكرة الحماية الجنائية لبرام  الحاسف الآلي، الطبعة 2001( شتا ، محمد )130)
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 لتجارةا تعتبر هذه المزادات من أكلر صور الغش التجاري في ا ا  :ةالإلكترونيالغش في المزادات  .0

 ي غموض للش حالة من الحيث تصعف إمكانية فحص البضاعة المباعة ماا يوقع المتعاقد في ،ةالإلكتروني

 الغالف من في البضائعويتم وصف عبر الإنترنت عل  الصورة،  المزاداتسوق  يعتمدحيث  ،(131)المباق له

 .ليس أمام المشتري خيار سو  الوثوق ةقدم العطا و  كلف،لصعوبة فحصها عن   ا  خلا  نص موجز. نظر 

 الاتحاد الفيدرالي للتجارة ومراقبة الاحتيا  بِلإنترنت، فان جرائم الاحتيا  التي تحدث في لتقرير ا  وفقو 

 .(132) وانتشارا   المزادات عل  الإنترنت تعتبر من أكلر جرائم الإنترنت شيوعا  

ائل بِلبريد رس عبر إلكترونيانقل الأموا   خلا يتم الاحتيا   :إلكترونياالغش في نقل الأموا   .0

 يتمكن المحتالون االمستهدف، عنده تفاصيل الحسا  معرفةو  ،كلمة المرور  تتم بعد الحصو  عل  ،الإلكتروني

وهذه  ،و مؤسسات ماليةأالبيانات الخاصة بشركات الأعما   ةالوصو  الى قاعدالاختراق و من  )ا اكرز(

ة عبر مواقع التواصل الإلكترونيتجارة ال دوتع .كترونيإليل بشكلأموا  ل التقنية سرقةالإحد  أشكا  

لمنتجات اوزيع ت ذللح يلي ثموثائو ورقية، أية عتمد استخدام يلا ، تعبارة عن تروي  إعلانا الاجتماعي

 . (133)المنتجات تللح عدم وجود ضمانات لسلامةمع ية، إليكترونرسائل  من خلا 

 صورةبترنت م الإناستخداري يجفي الوقت الحاضر،  :الأسهم والاستلمار عمليات تداو  الغش في .3

رة الأسهم العروض و ا باد من مجرد تأكلر تتسع  ثيبح ،كافةالشركات   اتطانش ضمنأكلر تنظيما 

 .كترونييإل ها بشكلحفظو المستندات الرسمية  لتللح يةكوماعتماد الجهات الح تطا ل

                                                           

 .65 سابو، ، محمد، مرجع  ( شتا131)
 .12 الجامعية،   رلداالقاهرة، ا(. أساسيات الاستلمار في بورصة الأوراق المالية، الطبعة اللانية، 2002( الحناوي، محمد صالح )132)
 .124 العربية، دار النهضة  القاهرة،، الأولى(. ثورة المعلومات، الطبعة 2018( الشوا ، محمد سامي )133)
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في ن الإنترنت و يستخدم المحتال رتبط بسوق الأسهم، حينيي ذلغش الوا لاحتيا لة كلل وأمللة              

 لتلاعف بِلأسهم.ا تفضي إلىجذ  المستلمرين من أجل ة كاذبلنشر معلومات   ضراالوقت الح

قة للمواصفات لتروي  الأدوية المغشوشة و ل المطاب الإنترنتيلجأ البعض إلى  :الغش في بيع الأدوية .4

معرفة  تعذري، و هممصدر  ين لا يعرفمجهول تم من قبلوعادة ما ت والمقاييس وكذللح مستحضرات التجميل

وفقدان  ا،تهيَة محتو هوليذات خطورة بِلغة  الأدوية والمستحضرات  تللحقد تكون و تصنيعها،  نمكا

قد  خيصةةواد ر  ومخلوطة المستحضرات مغشوشة تللحن نسبة كبلة من و كالسيطرة النوعية عليها، ورةا ت

 .(134)سامةتكون 

جات و  بعرض منتالمعلوماتي انييقوم الج لةاالح هفي هذ :شبيهة ةنت  أصليالتروي  لسلعة مقلدة  .2

ذات بأن السلعة  ينيهام المستهلكلإ ليفاوتبذ  أس ذات سمعة عالمية، معروفة أصلية منتجات مقلدة تشبه

  .عرض خا  من الموقعبنا  عل  أقل  سعر

تللح ب لخاصةا عل  حقوق الملكية الفكرية ا دتع جر ة الافي يتمللآخر  م بعدا  ائجر  هكذاوتحمل           

 .المنتجات

 : ةالإلكترونيعبر الوسائط  الأموا :  سل الفرق اللاني

ل الأموا  في يسجرائم   عملياتاكتما   دورا  هاما  في مج ل التقليدية المستجدة الوسائلو الأساليف تلعف 

في  وجياالتكنولوسائل  الاعتماد عل و  نطاقأوسع  عل عصر العولمة  تفشيمع  لاسيما، هنار ال زمنال

 . يةالاقتصادية الاجتماع ميادين في مختلف ومع مجتمعات أخر  بين أفراد ا تمع تلاصاتوالا تالتعاملا

                                                           

 .136( الشوا ، محمد سامي، مرجع سابو،  134)
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ا ، نتشار أكلر ا ةالمنظم يةالإجرام العمليات دور فقد بِت، بشكل واسع االتكنولوجي وتطور انفتاحمع و      

ت تللح دخلف ،ن نطاق الجرائم التقليديةعخرجت و ة شر تنالم المستحدثةشكا  الجرائم وأأنواق  تحين ازداد

نصيف  الإنترنت  اتكان لشبكو ، (135)نية  ل التقليديةقبِلجرائم الت تحقبة إجرامية متطورة تملل الجرائم

لبنوك صة بِة خايإليكترونمواقع  سستتأعندما  لا سيماالتعرض لانتهاكات ومخالفات قانونية،  في لكب

، فأصبحت زهالإنجادا  أو وقتا  و تطلف جهتها بأساليف بسيطة لا نئزبِتسهيل معاملات وإجرا ات جل لأ

غسل أموا م القذرة ب بِستغلا  تللح البي ة للقيام ونرمفبادر ا  ،ل الأموا يلغسخصبا   الا  بنوك الإنترنت مج

 .(136)هولةوس رسيتللح المواقع ب من خلا 

ف عر ِ  وقد ،لةالحدينية قخطر الوسائل التأمن أهم و  مجالإنترنت شبكات البنوك عبر نظامعتبر وي

وا  كان في المنز  س الإنترنتأعماله المتصلة بِلبنلح عبر شبكة  إنجاز"قيام العميل بإدارة حسابِته أو  :هبأن

ن ملعميل امكن تأو المكتف وفي أي مكان ووقت ير به ويعبر عنها "بِلخدمة المالية عن بعد". وبِلتالي ي

مختلف   راجقيامه بإو  ،نترنتالإ في أية من شبكاتالعام  مباشر بِلاشتراكبشكل   بِلبنلح اتصالا

 الشخصية ةالبرمج( للعمل بحزمة pc)الشخصي   و اسهاز الحبجد البنلح يزو تعل  أساس  ،عاملاتالم

 Microsoft's)ملل حزمة  ،أو مجانا   بسيط لقا  رسم Personal Financial Management  ومختصرها

)Money  وحزمة)Quiken Ntuits(  وحزمة)money Managingyour Meca's((137) . 

                                                           

جامعة دمشو للعلوم ، دمشو، مجلة 24، ا لدالأموا النقود الإلكترونية في عمليات  سل  ر(. دو 2010الزلمي، بسام أحمد ) (135)
 .36الاقتصادية والقانونية،  

 .34( الزلمي، بسام أحمد، مرجع سابو،  136)
(، العمليات المصرفية الإليكترونية، الجديد في أعما  المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، 2009( الحسين، حسن شحادة )137)

 . 204لوت العربية،   بلوت، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة ب
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  :(138) فيملل تت قا و هذه الأن ،يةلمعاشبكة المعلومات ال فيسية للمصارف رئي قا و نوهناك ثلاثة أ

يتي   حيث ،ونيالإلكتر المستو  الأساسي والحد الأدنى من النشا  المصرفي عند  يتملل :الموقع المعلوماتي

 .للمصرف بتقدم معلومات حو  برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية الإلكترونيهذا الموقع 

، لإلكترونيابين المصرف والعملا  ملل البريد تباد  الاتصالات الموقع الاتصالي: يتي  هذا الموقع عملية 

 والحسابِت والاستفسارات. قيود البياناتنماذج عل  الخط، وتعديل الطلبات أو التعب ة 

عميل القيام ية، كما  كن للإليكترون ارس المصرف نشاطاته في بي ة  أنْ  و كن من خلاله :الموقع التبادلي 

 لخدماتاإدارة التدفقات النقدية، وإجرا  كافة أو قيمة الفواتل،  دفعمن  إلكترونياةعظم معاملاته 

 .داخل المصرف أو خارجهمن الاستعلامية سوا  

بعض ة في و ي ةشرك متجر افتراضي، أوأو  ،يبنكحسا  الإنترنت لإنشا   يستخدم كن لأي شخص و 

 يوه .(139)لنقود بِل الأموا ، ويتم التعامل في هذه المنشآت الافتراضية يعمليات  س لا  رمالتي  الدو 

في كلل   تتحويلاإجرا  حيث تسهل عل   اسلي الأموا   ، المستحدثةالوسائل التكنولوجية  أخطرمن 

عن طريو إدخا  رمز سري للأرقام أو وذللح  ،الأموا  بسرعة وأمان عن طريو القيام بعمليات مالية نقل

ويجر  كل  ،تحويل الأموا  بِلطريقة التي يطلبها الجهازبذللح ،  كنه  الحاسف الآليالحروف عن طريو 

 ،تعمل هذه البنوك في بي ة من السرية التامةف، (140)والمعلوماتتبعا لتطور تكنولوجيا الاتصالات  ذللح

أنظمة  بِلإضافة إلى ذللح ، فان هذه البنوك لا تخضع لأية ،معروفة هويَتهم  لفيها  المتعاملينحيث أن 

                                                           

 (. البنوك الالكترونية.2005( مسعداوي، يوسف. )138)
( إثر استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة  سل الأموا  والجهود الدولية لمكافحتها، فيلادلفيا، 2005( الحمداني، إبراهيم رافعة )139)

 اتيجيات الأعما  في مواجهة تحديَت العولمة، جامعة فيلادلفيا. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الرابع، الريَدة والإبداق، استر 
 .209، مرجع سابو،  ةدالحسين، حسن شحا (140)
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بة إذا علمنا أن حدود الدولةمج لم تعد تشكل عق الخطر،والأمر يرتفع إلى أقص  درجات  .أو قوانين رقابية

ريقة يتم تنفيذها بطحيث  ،أمام تحويل الأموا  بأي حجم من المعاملات المالية من خلا  هذه البنوك

استكما  مرحلتي تكامل وتسجيل  سيل الأموا   السهلمباشرة دون إمكانية تعقبها. لذللح أصب  من 

بنوك أنَّ  مجرو الأم عقيدمن ت وما يزيد تحويل الأموا  عبر الإنترنت. ونقصدة الحديلة. الإلكترونيبهذه الطريقة 

تمرار بِلعمل وتتمكن من الاس الدولة   دوريَ  خارج حدودالانتقا ندعمل لفترات طويلة عال ها كن الإنترنت

  نفو لاحقة م ةأي يفاددف تبه ،ية سريعةإليكترونبعض رسائل  إرسا  ذللح من خلا يتم و  ،دون توقف

 .(141) افتضاح أمرها

وسيلة بيسر كاستخدامها  مجصحا  الأموا   ل المشروعةلأ تي ة تالإلكترونيالنقود إنَّ  كما

بقصد  ة ل مشروع طريقةالنقود ب تللحاستخدام  ةر و خط زتبر ل الأموا ، وهنا يم  سائلارتكا  جر 

 جلها. من أة الإلكترونيالنقود  لغاية الحقيقية التي وجدتاف لابشكل خ ،هذه الجر ة ارتكا 

 وفرماا ي ا،به ا وية الحقيقية للمتعاملين كشفحاجة إلى   اة دونمالإلكترونيالتعامل بِلنقود  ويجري

تم الذي  السرية طابع نَّ إو  .جرائمهم تنفيذ في بسهولة استخدامهافي موا  لغاسلي الأ جيدا   ومناخا   فرصة

 تعذرل نظرا ة،عقدممهمة  الغسيل مائالمختصة بجر  المراقبة هذه النقود جعل مهمة سلطات توفله لاستخدام

ة الإلكترونيد العلاقة السلبية بين النقو  ظهرتو استخدامها.  جر ت المالية التي لاتحويمراقبة السجلات وال

 .ممهائارتكا  جر  فيالنقود  تللحل الأمـوا  يغسالقائمون بستغل ي حين مجل الأموا يم  سائوجر 

 وما يهم هنا الأموا  بسهولة تامة،وسيلة ملاليـة لخزن  تبرة تعالإلكترونيالنقود إنَّ  ض او لن افم 

وهنا  ،موا الأ تللح سل جرا  عمليات تمهيدا  لإ ةدر  ل مشروعامن مصعليها  المستحوذلأموا  واد و نقال

                                                           

 .32للطباعة والنشر، الإسكندرية،   نالإسكندرية، البيا، الأولى(. اقتصاديَت النقود والبنوك، الطبعة 2001عبد المنعم )راضي، (141)
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 و سلألى تتحو  إ نماالدفع، حي أساليفل المتطورة من ائذه الوسمن خلا  ه مساعد دور سلبي تجل ي

ليست مادية  نقودالفغاية، لل مسألة صعبة وتعقبها مراقبتهاأنَّ  عتباربِالأموا  ل ي ـس جرائمهلارتكـا  

القائمون  فيتمكن. (142)  ل معروفة ا وية الحقيقية للمتعاملين بها إنحركتها، و  قفتعوسة  كن لمم

شبكة  برع  خر أ ياتشخصل تفي حسابِ "القذرة المنشأ"ة الإلكتروني مإيداق أموا  من الأموا  ليغسب

 بِستخدام ،عهمت الشخصية مع البنلح الذي يتعامل البيانافلح تشفل  من او نكتميأنْ  بعد ،الإنترنت

 ثانٍ ق مع طرف ل بِلاتفايالغس اتعملي زانجإ من بِلتالي كنيمفجهاز الحاسو ،  فيمفاتي  التشفل 

 .(143)ةومستور  ةسريع طريقةب

ل يسـات  ـماارسفيها   توجدلا دو لات رقمية إلى احو  يقوم الحائز بإجرا  ،الدم  إجرا  وعند

 . (144)ةالعالمي رةاجا ا في حركة التاستعمأخر  و  حسابِت تحويلها إلى ةداعقوم بإأموا ، ثم ي

 .(145)ليتحتاج إلى  س كن أنْ أموا   ل المشروعة   أيةة في تأمـين الإلكترونيالنقود  موتساه

 عقود مالتحقو من صحتها عند إبرا سل عل من العة الإلكترونيالنقود ة وصيخصة و طبيعف 

 ل  كانت  الصفقة تللحيت بها أجر ة التي الإلكترونيالنقود أنَّ  الصفقة زانجكشف بعد إتقد يو صفقات، و 

 اتعملي نطاقتدخل في  ،أموا   ل مشروعة تكون بِلضرورةة عنها ة، ومن ثم فان الأموا  الناجمصحيح

 .(146)ليالغس

                                                           

 .62 ( الزلمي، بسام أحمد، مرجع سابو، 142)
 .62، مرجع سابو،  المنعم دعب راضي،( 143)
، الأولى وبنوك الويف، الطبعة الإنترنتبِلطرق  ل التقليدية عبر شبكات  الأموا جر ة  سل  .(2011)حسن ( يوسف، يوسف 144)

 .12القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية،  
 .15، القاهرة، زهرا  الشرق للنشر والتوزيع،  الأولىفي مصر والعالم، الطبعة  الأموا (.  سل 1999)حمدي ( عبد العظيم، 145)
قاهرة، الدار ، الالأولىالتجارة والأعما  الإليكترونية المتكاملة، الطبعة  –المدفوعات الإليكترونية  ل( وسائ2004)فريد ( النجار، 146)

 . 117الجامعية،  
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ات سياق عتمادبِ ،ل الما  القذريسلوبِ   ل تقليدي لغسأة الإلكترونير الأموا  اعتب كن اوهنا 

خاضعة لحماية ها بطبيعتموا  الأ تللحأنَّ  بِعتبار تسهل إتمام تللح المهمة، ،يةواق أ طيةبأمان تحت  تمت

مهم ئجرا تنفيذ في ونةر وم ا  غاسلي الأموا  مجالا  رحبل وفرخصية، ماا يالمالية الشة الإلكترونيالمستندات 

 .(147) ل مصرح به آمنٍ بشكل  ةالمنظم

 :المعلومات وإفشا انتهاك الخصوصية  :الفرق اللالث

 ويرجع ،ة المقارنينانو في الق اتوخلاف اتقشانمزا  تلل تة التي ما ساس فكرة الخصوصية من الأمور الحتعتبر

 قاتفيكاد ينعقد الاو  ،خرلأ ا تختلف من مجتمعوإنه ،بِلمرونة والتطور زيالفكرة تتم تللح أنَّ  ذللح إلى سبف

 . للخصوصية لامشعل  صعوبة التوصل إلى تعريف 

دون تدخل أو  ،"حيز خا  يسم  للفرد بِن يتفاعل مع الآخرين :بأنهاالباحلين عرفها بعض  فقد       

ديد لما كما يعطي للفرد حرية تح  سوا  كان شخص طبيعي أو معنوي ،تطفل أي شخص  ل مر و  فيه

ة أو معلوماته التفصيلية أو اللانوية أو حتى الإجازة لاستلمارها لغايَت  ارييشارك  أنْ  ،ومع من يريد ،يريد

 .(148) " ل  ارية

ستقلا  اضمان و  ،بعدم الاعتدا  عليها  متحُ "هي الحو في حياة شخصية : وفي تعريف آخر  

 . (149) مالأفراد وكرامتهم وسلامته

                                                           

 .18، مرجع سابو،  يوسف، يوسف حسن (147)
 .16(. الحو في الخصوصية في العصر الرقمي، الطبعة الأولى، بلوت، منشورات الحلبي الحقوقية،  2017رما ، سارة عل  ) (148)
(. أساة استخدام تقنيات المعلومات وانتهاك الحو في الخصوصية، الريَض ورقة مقدمة إلى المؤتمر 2017( المشهداني، أكرم عبد الرازق )149)

 .8،  4/8/2010المكتبات والمعلومات السعودية، بعنوان البي ة المعلوماتية الآمنة، السادس لجمعية 
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 عل الإنسان ة قدر  ": الخصوصية بأنهوقد عرفت الجمعية الاستشارية للمجلس الأور  الحو في 

 .(150)" من التدخل قدرٍ  دنىبأيعيش حياته كما يريد  أنْ 

في  ترتبط معا   تيلاعدد من المفاهيم المنفصلة  من تكونالخصوصية ت إنَّ  المختصينمج بعض  ر يو 

 :من بعض هذه الخصوصياتو  ه،الوقت ذات

 ،مها واستخدامهاوتنظي ،جمع المعلومات الشخصية بعملية اصةقواعد الخال كمتحالتي  :تبياناخصوصية ال

 .(151) المعلومات الطبية ذللح  امل

 ا،تنتهكه قدات إجرا أية بِلقواعد التي تحمي أجسام الأشخا  أنفسهم ضد  بطةتالمر ية: مالخصوصية الجس

 ملل التحرش الجسدي. 

وا اتف  ةف المحمولاتو ا الشخصي، و  الإلكترونيتتعلو بقواعد حماية البريد التي  :خصوصية الاتصالات

 أنواق الاتصالات.  جميعمن إضافة لأ ،الخا  لجهة العمل الإلكترونيوالبريد  ،اللابت

 حياته طنمو الفرد في اختيار ح :ر مفهوم الخصوصية يقوم عل  أساسين  او مح إنَّ  آخرونمجوير    

ات في سرية ما ينت  عن هذه الحرية من معلوم وحو الفرد ،دون إي تدخل من الغل ،في حدود النظام العام

 .(152) كانتعن معرفة إي شخص كان وبأي وسيلة   أو وقائع بعيدا  

                                                           

(. الحو في الحياة الخاصة في التشريع العقا  الجزائري: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. مجلة البحوث 2011( خلفي، عبد الرحمن. )150)
 (.2)7والدراسات، 

حماية الحياة الخاصة وضماناتها في مواجهة الحاسف الآلي، دراسة تحليلية نقدية للحو في (. 2014( المقاطع، محمد عبد المحسن. )151)
 .23الخصوصية وتطبيقاتها، د.ن،  

لطباعة مؤسسة رؤية ل :( الحماية القانونية للمستهللح في عقود التجارة الإليكترونية، عمان2019) .أبو الحديد، عبد الرؤوف حسن( 152)
 .16 :والنشر والتوزيع، 
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لحو لان ا ،من تعاريف نلاحظ صعوبة صيا ة تعريف شامل للخصوصية دمقت ومن خلا  ما

  .في كل مجتمعمرتبط ةنظومة التقاليد واللقافة والقيم الدينية السائدة 

إلا   ،سبل التعدي عل  الخصوصية في صورتها التقليدية كانت أولا محدودة الزمان والمكانأنَّ  ونجد  

الأمر الذي أثار  ،(153)ضخمة تهدد حقوق الفرد  أخطارالتطورات المختلفة للتكنولوجيا حمل في طياته  إنَّ 

ماية الأفراد لحبِلمعنى التقليدي  حو  مد  كفاية النص عل  الحو في سرية المعلومات مهمةتساؤلات 

 والجماعات.

ة تقنيات ا واتف المحمولة، تتي  اختراق خصوصية الأشخا  بطريقة  ل مسبوقأنَّ  وير  الباحث  

و ل معروفة من قبلمج فهي تسم  بِختراق كامل لمستخدمي ا واتف، وعلاقاتهم واتصالاتهم، ومستنداتهم 

مكن ومعرفة توجهاتهم وميو م الشخصية، حتى ليوصورهم، ونشاطاتهم اليومية وحركتهم ومكان وجودهم، 

 ا اتف المحمو  لم يبو شي ا للخصوصية إلا وطا ا.  إنَّ  القو :

ة انتهاك سرية المعلومات، يعزز الحماي تمنعإقرار تشريعات خاصة  لذللح ير  الباحث ضرورةو 

واشمل ماا يتطلف  ني له مفهوم أوسعالاعتدا  عل  سرية المعلومات في ظل التطور التق إنَّ  حيث ،القانونية  ا

زينها وتخ  اشخجمع البيانات عن الأ مسألة اهأ من ة جدمستمضامين و  ويأخذ إبعادا   ،نظيما خاصا  ت

المسموح بها   ل طرقأما من ال مجويستمد هذا الجمع أو التخزين صفته  ل مشروعة ي،عل  نحو  ل شرع

ة صلال ذات ماتالمعلو ملل طبيعة مضمونها ب تتعلوأو البيانات  تللحلحصو  عل  في استخدم تي تال

 ةنأ تكون  نْ أف التي يج  ،اشخللأ ة  العرقيو الأصأو  ،والسياسيالانتما  الحز   وأ ،بِلمعتقدات الدينية

                                                           

 .93، دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية، الأولى(. جرائم المعلومات والشبكات في العصر الرقمي، الطبعة 2018). ( بلا ، حجاز153)
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 اتيا ة عمليصمن  تمكنوسائل  ر   أنْ   كنو لإفراد. بِلاتصا ا بِلحياة الخاصة  فظعن الجمع والح

 . بقصد الأساة والتشهل بِلأشخا  مهصور و  الأفراد، وأحاديث الشخصية، مونتاج للصور

 5مرسوم القانون الاتحادي رقم في صيا ة المشرق الإماراتي  موضع اهتمامت كانوهذه الصور  

 تشريعية اسيةسي بإتباق الإماراتي المشرق اهتم حيث ،المعلومات تقنية جرائم مكافحة شأنب 2012 لسنة

 اللازمة العقوبِت بيانو  ةالإلكتروني الجرائم قبيل من تْ عد التي السلوكيات هذه تشخيص إلى هدفت جنائية

 . (154)هابحق

في ظل الاتساق الكبل في استخدام نظم المعلومات لجمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية 

 مجا  تنظيم الكبلة في الإيجابياتور م  ،من قبل ا ي ات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة ،متعددة

 ئيالكلل من هذه المؤسسات سوا  كانت عامة أو خاصة قد تس إلا  إنَّ هذه المؤسسات ونوعية خدماتها 

استخدام البيانات الخاصة للإفراد من خلا   اوز الوقت المحدد لحفظها أو تغيل الغرض الأصلي من ورا  

 .(155)لمصرح  م بِلاطلاق عليهاجمعها ومعالجتها أو إفشائها أو نقلها إلى  ل ا

و لا يسم  لغلهم من الأفراد أن وخصوصية البيانات الشخصية تعني" مطالبة الأشخا  بِ

التي  لاتاحتى في الح ،المنظمات استخدامها أو مجرد الاطلاق عليها بغل تصري  وأذن واض  من صاحبها

 طرف آخر له القدرة عل  السيطرة أو التحكم فيها أو استخدامها دتكون فيها هذه البيانات متوفرة عن

(156) . 

                                                           

مجلة الفكر  (،95)العدد ا لد الرابع والعشرون، (. سياسة المشرق الإماراتي لمواجهة الجرائم الإليكترونية، 2015)صالح ( حسن، عبيد 154)
 .50الشرطي،  

 .55( حسن، عبيد صالح، مرجع سابو،  155)
  (  الخصوصية المعلوماتية وأ يتها ومخاطر التقنيات الحديلة عليها، بحث منشور عل  الموقع الإليكتروني،2013( الموسوي، منى تركي، )156)

http://www>iasj>net/iasj?fulltext&ald=72873. 
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 ة المعلوماتيةظهر ما يعرف بِلخصوصي ،والتطور التقني ،وفي ظل تطور مفهوم خصوصية المعلومات

ولا  ،يتحكم بِلمعلومات التي تخصه دون تغولا عل  هذا الحو وانتهاكا له أنْ  حو الإنسان في ا:ويقصد به

و متعلقة بش ونه المالية أ ،فقد تكون متعلقة بش ون الفرد الصحية ،أ ية في هذا المقام لطبيعة هذه المعلومات

هاره وان يكون ذا صلة بِلفرد يؤثر فيه إظ ،يقع السر ضمن حماية القانون أنْ  المهم من ذللح كله ،أو  لها

 بقائه طي الكتمان.وان يظهر حر  الفرد عل  إ ،أو معنويَ   للعامة ماديَ  

م لبعض هذه عرض الكلل منهتقد ي ،ةالإلكترونيمع ازديَد المتعاملين للتجارة  هنأوير  الباحث 

يضمن تدارك  مجةالتعاملات الإلكتروني ينظم حركةيجف عل  المشرعين إيجاد وسط قانوني  وبِلتالي،المخاطر، 

 .ومعالجة المخاطر من جرا  العقود التي تتم عبر الوسائط الافتراضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


